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 الفقهية اوتطبيقـاتهعند الأصوليين قواعد الترجيح 
 الدايم الرب عبد فهد صلاح جاد

، جامعة الأزهر، للبنين ت الإسلاميةكلية الدراسا، قسم أصول الفقه
 أسوان، جمهورية مصر العربية.

 fahadgadelrab.islam.asw.b@azhar.edu.eg: لكترونيالبريد الا

 البحث ملخص
الكشف عن أهمية وفاعلية قواعد الترجيح في يهدف البحث إلى 

الوفاء بالحاجة التشريعية عند تعارض الأدلة، وفي تكوين العقلية العملية 
لشاملة، وبيان مدي ارتكاز الأصوليين عليها واعتمادها في الافتاء والقضاء ا

يهدف إلي بيان دور الترجيح في حتي لا يترك الراجح باختيار المرجوح، كما 
ن الحياة العملية كاختيار الزوجة والمهنة ورئيس الدولة والمسكن إلي وشئ

لصحيح حتي نبتعد غير ذلك من الأمور التي لا نملك فيها سوي الترجيح ا
عن الاختيارات العشوائية، خصوصاً مع كثرة النوازل والقضايا التي لم تكن 

المنهج الاستقرائي التحليلي واتبعت في بحثي  معهودة في العصور الأولي.
القائم على إيضاح قواعد الترجيح، وتحديد ضوابط إعمالها، والإشارة إلى 

تقراء نصوصها، وصيغها عند أهميتها وأثرها في الواقع المعاصر، واس
ظهر من و الأصوليين، مع الإشارة إلي بعض الأمثلة لتطبيقاتها عند الفقهاء.

لا يكون صحيحاً  -تعالي –نتائج البحث: أن التوصل إلي معرفة أحكام الله 
إلا إذا عرفت قواعد الترجيح وغيرها من المسائل الأصولية، فعدم العلم بها 

ن يحكم علي الحوادث المستجدة بل إن الجهل بها يجعل المفتي لا يستطيع أ
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قد يوقعه في الخطأ، وأن معرفة قواعد الترجيح تضفي علي الشريعة الإسلامية 
مرونة وصلاحية لكل أطوار الحياة، مهما كثرت الاختراعات، وأن الترجيح 
فعل للمجتهد وعمل من أعماله لا يتحقق إلا به، ولا يوجد إلا بين الدليلين 

رضين علي رأي جمهور العلماء، ولا يكون بين الأدلة القطعية، ولا بين المتعا
الدليل القطعي والظني، ويكون عند عدم العمل بهما معاً فإن أمكن ذلك ولو 
من بعض الوجوه كان العمل بهما معاً متعيناً، ويجب العمل بالراجح من 

الرواة،  الدليلين، وترك العمل بالدليل المرجوح، ويجوز الترجيح بكثرة
عمل موسوعة ومن التوصيات:  مدلول اللفظ وباعتبار أمر خارجي.والمتن و

لقواعد الترجيح تشتمل علي دراسات تأصيلية تطبيقية، وضرورة الربط بينها 
 وبين فروع الفقه الاسلامي.
 الفقهية ،الأصوليين  ،الترجيح  ،: قواعد الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The research aims to reveal the importance and 
effectiveness of the preference rules in fulfilling the legislative 
need when conflicting evidence, and in the formation of the 
overall practical mentality, and to demonstrate the extent to 
which fundamentalists rely on and confirming it in the fatwa and 
judiciary so as not to leave the preponderant with selection of 
the preferred. It also aims to indicate the role of preference in 
matters of practical life as a choice of the wife, the profession, 
the head of state, the house and other things that we have only 
the right preference to stay away from random choices, 
especially with the large number calamities and issues that were 
not typical in the early ages. I followed the inductive analytical 
approach based on clarifying the rules of preference, determining 
its activation rules, pointing out their importance and impact in 
contemporary reality, extrapolating their texts, and their 
formulas to fundamentalists, with reference to some examples of 
their applications for Jurists. It emerged from the results of the 
research: that the knowledge of the provisions of God-the 
Almighty- is not true only if known rules of preference and other 
fundamentalists issues as the lack of knowledge of it makes (the 
official advisor) unable to judge the new incidents and ignoring of 
them may make him wrong, And that the knowledge of the rules 
of preference gives the Islamic law  flexibility and validity for all 

mailto:fahadgadelrab.islam.asw.b@azhar.edu.eg
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phases of life, no matter how many inventions there are and that 
Islamic preference is an act of the most devoted and an act of his 
work that can't be achieved except only by him and it is only 
existed between the two conflicting evidence on the opinion of 
the majority of scholars and not between peremptory evidence, 
nor between Definitive and assuming evidence and be when not 
working with them together .If it is  possible to do this even from 
some points of view, using them becomes necessary. There using 
the preferable between the two evidence and leaving evidence of 
acting with the unpreferred. Preference may be existed by the 
majority of narrators, and the text and the meaning of the word 
and as an external object. And The most important 
recommendations: The work of an encyclopedia of the rules of 
preference that includes the original applied studies, and the 
need to link them with branches of Islamic jurisprudence. 

Keywords: rules, preference, fundamentalists, jurisprudence 
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ونعوذ  ،أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره ،الحمد لله رب العالمين
من يضلل و ،من يهده الله فلا مضل له ،بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

 .فلن تجد له ولياً مرشداً 

تفرد بالربوبية  ،وحده لا شريك له ،وأشهد أن لا إله إلا الله
بيده الخير وهو علي كل  ،يحيي ويميت ،له الملك وله الحمد ،والوحدانية
 .شيء قدير

 ،خاتم الأنبياء والمرسلين نا محمداً وأشهد أن سيدنا ونبي
 .الله وسلامه عليه إلى يوم الدين فصلوات ،أرسله الله رحمة للعالمين

 : أما بعد
وجعلها  ،منَ على عباده بشريعة الإسلام –سبحانه وتعالى  -الله  إن  ف 

واشتملت أحكامها علي شئون  ،عامة وشاملة لأحكام الأفعال في كل مكان
  .حتي يكون الناس علي بصيرة من أمرهم ،الدين والدنيا

ليكون   رسوله ىأنزل القرآن الكريم عل– سبحانه فالله
  والرسول ،يالإسلاملمجتمع يقوم عليه بنيان ا وأساساً  دستوراً 

ومن هنا كانت السنة من الأدلة الشرعية التي  ،بين هذا الدستور بأمر من الله
 .اع والقياستثبت بها الأحكام بالإضافة إلي الإجم

قد يحدث فيها بعض ، والأدلة الشرعية من حيث ثبوت الأحكام بها
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مما جعل المستشرقين أعداء الإسلام يتهمون  ،التعارض للوهلة الأولي
 .وعدم صلاحيتها لكل زمان ومكان، الشريعة الإسلامية بالنقص والعيب

رفع هذا التوهم  ،ولذلك كان من أولويات علماء الأصول وغيرهم
فردوا أبدفع كل متعارض ورد في النصوص الشرعية ف، الة هذا الخلافوإز

 .لذلك باب التعارض والترجيح

وهو من الموضوعات المهمة والخطيرة الجديرة بالبحث العميق 
وهو بحث متجدد في كل عصر من العصور  ،والدراسة العلمية المستفيضة

 ضابطةصولية الوهو من المباحث الأ ،إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها
  .لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب أصول الفقهالتي 

تلويحات تحول  ولكنها ،ومن المعلوم أن طرق الترجيح لا تنحصر
 .فيها الاجتهادات ويتوسع فيها من توسع في فن الفقه

راعته  ،أخري غير أصولية ولأهميته واتساعه وتشعبه نجد أن كتباً 
 .ودرسته

من جهة ما يتعلق بالقرآن  ،ر القرآن الكريمفلقد درسه علماء تفسي
والبرهان في ، (1)لابن قتيبة (نآشكل القر)م   وألفوا كتباً مثل كتاب، الكريم

                                                           

م  889وتوفي -م 828ولدقتيبة الدينوري، أبو محمد: بن  مسلمبن  عبد اللههو: ن قتيبة با( 1)
من أئمة الأدب، ومن المصنفين المكثرين. ولد ببغداد وسكن الكوفة. ثم ولي قضاء 

إليها. وتوفي ببغداد. من كتبه  ، فنسب(غرب إيران من جهة العراق بلدة) الدينور مدة
لسان الميزان ، 251 /1وفيات الأعيان يراجع:  ."نآالقر مشكلوتأويل مختلف الحديث "
 4/173، الاعلام357 /3
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 .(3)(2)ن للسيوطيآوالإتقان في علوم القر (1)ن للزركشيآعلوم القر

عْرِفَتِهِ وَيَضْطَرُّ إِلَى مَ ، هَذَا فَنٌّ مِنْ أهََم ِ الْأنَْوَاعِ ) (4)قال الإمام النووي
لَمَاءِ مِنَ الط وَائِفِ  انِ فِي الْمَعْنَى ظَاهِرًا ، جَمِيع  الْع  تَضَاد  وَ أنَْ يَأْتِيَ حَدِيثاَنِ م  وَه 

مَا ح  أحََدَه  مَا أوَْ ي رَج ِ ونَ بَيْنَ الْحَدِيثِ ، فَي وَف ِق  بَيْنَه  ة  الْجَامِع  ل  لَه  الْأئَِم  وَإِن مَا يَكْم 
ونَ عَلَى الْمَعَانِي، وَالْفِقْهِ  اص  ولِيُّونَ الْغَو   (5)(وَالْأ ص 

                                                           

دالزركشي( 1) حَم  عبد الله التركي المصري بن  بهادربن  : هو بدر الدين أبو عبد الله م 
لِد بمصر سَنَة   الزركشي الشافعي  مِن مصن فاته: البحر المحيط،  .هـ 745، و 

ف ِي ، 2/218الفتح المبين يراجع: هـ . 794بمصر سَنَة  -   -تشنيف المسامع . ت و 
 335 /6وشذرات الذهب  ،397 /3الدرر الكامنة 

سابق الدين الخضيري السيوطي، بن  محمدبن  أبي بكربن  عبد الرحمنالسيوطي: ( 2)
مصنف، منها الكتاب الكبير، والرسالة  600ه نحو لجلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب 

)مات والده وعمره خمس سنوات( ولما بلغ أربعين سنة  شأ في القاهرة يتيماً الصغيرة. ن
من كتبه الإتقان في علوم  اعتزل الناس، وخلا بنفسه في روضة المقياس، على النيل،

شذرات يراجع:  .كلاهما له، والأحاديث المنيفة -و إتمام الدراية لقراء النقاية  القرآن،
 3/301، والاعلام1/188حسن المحاضرة  51 /8الذهب 

 3/167الإبهاج شرح المنهاج  (3)
حسن الحزامي الحوراني النووي، الشافعي، أبو بن  مريبن  شرفبن  يحيى النووي: هو( 4)

لدين: علامة بالفقه والحديث. مولده ووفاته في نوا )من قرى حوران، ازكريا، محيي 
. من كتبه " تهذيب الأسماء يلاً ليها نسبته. تعلم في دمشق، وأقام بها زمنا طوإبسورية( و
طبقات الشافعية للسبكي يراجع:  النووية الأربعون حديثاً وروضة الطالبين وواللغات 

 8/149، الأعلام 5/165
اوِي في شَرْح تَقْريب الن واوينقله عنه السيوطي في ( 5)  جلال الدين السيوطيل تَدْريب  الر 

═ 
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 ،ن تعارض دلالات الأقوالإ)ف (1)وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
 .(2)بعض بحر خضم( ىبعضها عل وترجيح

وألفوا كتباً مثل ، ودرسه علماء الحديث من جهة ما يتعلق بالحديث
 .ث للشافعيوكتاب اختلاف الحدي (3)لابن فورككتاب مشكل الحديث 

وأحد  ،بين الأدلة ولما كان الترجيح أحد الطرق لدفع التعارض الواقع
في أصول  أبواب أصول الفقه الأصلية التي لا يستغني عن دراستها أي باحث

 .فقد رأيت أن أساهم بتناوله ،قهالف

                                                      
═ 

2/196. 
لحليم النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس، عبد ابن  حمدأ ابن تيمية: هو( 1)

وتحول به أبوه  م1263 سنة تقي الدين ابن تيمية: الإمام، شيخ الإسلام. ولد في حران
إلى دمشق فنبغ واشتهر. وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها، فقصدها، فتعصب 

لق فسافر إلى دمشق سنة عليه جماعة من أهلها فسجن مدة، ونقل إلى الإسكندرية. ثم أط
م بقلعة دمشق، 1328سنةوأطلق، ثم أعيد، ومات معتقلا  720هـ واعتقل بها سنة  712

البداية والنهاية . يراجع: أما تصانيفه ففي الدرر أنها ربما تزيد على أربعة آلاف كراسة 
 وما بعدها 1/144، الاعلام9/271النجوم الزاهرة  135 /14

 20/246تيمية الحرانيبن  المؤلف: تقي الدين وىمجموع الفتايراجع:  (2)
فورك الأنصاري الأصبهاني، أبو بكر واعظ عالم بالأصول بن  الحسنبن  ( محمد3)

فيها مدرسة.  وبنيوالكلام، من فقهاء الشافعية. سمع بالبصرة وبغداد. وحدث بنيسابور، 
وأصول الفقه ، بلغت تصانيفه في أصول الدين سنة م 1015وتوفي على مقربة منها 

، 52 /3الطبقات الكبرى يراجع:  . منها: مشكل الحديثةالمائمن  ومعاني القرآن قريباً 
 6/83الأعلام 
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 :أهمية البحث
ن علم أصول الفقه هو الضابط لحركة الاجتهاد في كل عصر أ: أولا
 .وإحياء فريضة الاجتهاد لا تتم إلا به ،رمن العصو

نفع الأبواب في تكوين العقلية أن ضوابط الترجيح من أهم وأ: ثانيا  
 .العملية الشاملة

ولا ، ن الإنسان قد يجد نفسه أمام اختيارين كل له دليله وسندهأ: ثالثا  
وهنا يلتبس الحق  ،حدهما فيختار المرجوح ويترك الراجحأيظهر له ترجيح 

 .والصواب من الخطأ ،لباطلبا

والعلوم  ،الترجيح يحتاج إليه في شتي قضايا العلوم الإنسانية نأ: رابعا  
وكذلك شئون الحياة  ،لا نملك فيها سوي الترجيح التي التجريبية كالطب

العملية كلها قائمة علي الترجيح كاختيار الزوجة والمهنة ورئيس الدولة 
الأمور التي لا نملك فيها سوي  والمطعم والمسكن إلي غير ذلك من

 .الترجيح

نا بحاجة إلي العلم بضوابط الترجيح الصحيح حتي نبتعد نأ: خامسا  
 .عن الاختيارات العشوائية

من الأصوليين لا يذكر عند الكلام علي الترجيح  كثيراً  نأ: سادسا  
لذا كانت ، بل يكتفي بعرض الأقوال والأحكام فقط ،أحكام الفروع الفقهية

الفروع وبيان صحة ترجيحات الفقهاء ضرورة ملحة من خلال  هذهاسة در
 .صوليونالقواعد التي وضعها الأ

، كثرة التعارض بين الأحكام في القضية أو المسألة الواحدة: سابعا  
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خصوصاً مع كثرة النوازل والقضايا التي  ،تبين لنا أهمية معرفة قواعد الترجيح
 .كن معهودة في عصر التابعينتلم 

 :خطة البحث
 : قسمت هذا البحث إلي مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة

 : ىأما المقدمة فتشتمل عل

 .مقدمة البحث: أولاً 

 .سبب اختيار البحث: ثانياً 

 .خطة البحث: ثالثاً 

 .منهجي في البحث: رابعاً 

 .أحكامهو وشروطه تعريف الترجيح وأركانه: المبحث الأول

 :ثلاثة مطالب وفيه

  .تعريف الترجيح لغة واصطلاحاً : المطلب الأول 

 .أركان الترجيح وشروطه: المطلب الثاني

 .أحكام الترجيح العامة: المطلب الثالث

 .وعدم القدرة عليهحكم الترجيح وتعارض وجوهه : المبحث الثاني

 : وفيه ثلاثة مطالب

 .حكم الترجيح: المطلب الأول
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 .تعارض وجوه الترجيح: المطلب الثاني

 .الترجيح ليحكم عدم القدرة ع: لثالمطلب الثا

 .الترجيح بين الأدلة طرق: المبحث الثالث

 :وفيه ثلاثة مطالب

 .الترجيح بين دليلين منقولين: المطلب الأول

 .الترجيح بين دليلين معقولين: المطلب الثاني

 .الترجيح بين دليل منقول ومعقول: المطلب الثالث

 .التطبيقات الفقهية: المبحث الرابع

 .نقض الوضوء من مس الذكر-1

 .للمأمومقراءة الفاتحة -2
 .أول وقت الصبح الغلس أم الإسفار-3
 .الجهر بالبسملة-4
 .صيام يوم الشك-5
  .الزكاة في مال الصبي واليتيم-6
 .الإحرامالتطيب قبل -7

 .قتل المرأة المرتدة-8
 .ففي أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث :أما الخاتمة
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 : نهجي في البحثم
وفق الخطة  -سبحانه  -ومنهجي في البحث سوف يكون بإذن الله

 : السابقة كما يلي

بكل تتبع ودقة من مصادرها العلمية والمراجع  العلميةجمع المادة  -1
 .وفي فهرس المراجع والمصادر المثبتة في هوامش البحث

إلى قائليها  نقل المذاهب من أصولها وعرضها ونسبتها فيتحري الدقة  -2
ولم ألجأ إلى التوثيق بواسطة إلا عند  ،ووثقت ذلك من كتبهم مباشرة

 .تعذر الأصل

مع بيان موطن  ،تحريراً علمياً دقيقاً  ،في المسألة النزاعتحرير محل  -3
 .الخلاف في المسألة

المسألة الأصولية المختلف  هذهذكر الفروع الفقهية التي تتفرع على  -4
رأي الفقهي ودليله ومناقشته من كتب الفقه الأصلية مع ذكر ال ،فيها

 .ومدى ارتباط الفرع الفقهي بقاعدته الأصولية ،المعتبرة
كتابة البحث بأسلوب علمي متأدب يوضح المسائل بأجلي بيان مع ما  -5

 .تقتضيه البلاغة من مطابقة الكلام لمقتضى الحال
 .لبحث وعزوها إلى سورهاترقيم الآيات القرآنية الكريمة التي ترد في ا -6

تخريج الأحاديث النبوية الشريفة والآثار التي ترد في البحث تخريجاً  -7
علمياً دقيقاً معتمداً على كتب الصحاح والسنن مع ذكر مكان الحديث 

الكتب والجزء من الكتاب والباب ورقم الصفحة  هذهأو الأثر من 
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 .ورقم الحديث
ترجمة موجزة تشمل اسم العلم ، -الغير مشهورة -ترجمة الأعلام  -8

 .وتاريخ وفاته ومؤلفاته لقبهوكنيته أو 
 .لمراجع والمصادر و الموضوعاتلالفهرسة الفنية  -9

 .وهو حسبي ونعم الوكيل، ستغفر اللهأهذا و

 

e 
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 المبحث الأول

 .أحكامهو وشروطه تعريف الترجيح وأركانه

 : ثلاثة مطالب وفيه

 .ف الترجيح لغة واصطلاحا  في تعري: المطلب الأول

 .أركان الترجيح وشروطه: المطلب الثاني

 .أحكام الترجيح العامة: المطلب الثالث
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 المطلب الأول 

 تعريف الترجيح لغة واصطلاحاً

إن مصطلح الترجيح من المصطلحات الشائعة لدي الأصوليين في  
علم  هم لم يتركوا التعرض له ضمن مضامينحيث إن ،مؤلفاتهم الأصولية

ولا سيما حينما خاضوا في مبحث التعارض بين الأدلة  ،أصول الفقه
بعض التعريفات التي سردها  -تعالي-عرض بإذن اللهأوسوف  ،الشرعية

 .لقصد التوقف عند الأفكار في هذا الشأن ،مصطلح الترجيحلالأصوليون 

 .تعريف الترجيح لغة: أولا
لاطلاع علي المؤلفات إن الدراسة اللغوية لكلمة الترجيح تتطلب ا 

وذلك بإرجاع الكلمة  ،التي تهتم بالمعاني اللغوية من المعاجم والقواميس
ولم يكن تراثنا ، المبحوث عن معناها إلي أصلها الاشتقاقي وجذورها اللغوي

ولقد عكف العلماء قديماً  ،الجهود في التدوين هذهالعلمي خالياً عن مثل 
أصول الكلمات  تسعف الباحثين في علي تأليف المدونات التي وحديثاً 

 .وجذورها

ح ح بفتح الجيم ويرج  رجح الميزان يرجَ  مأخوذ من :لفظ الترجيحو 
 ،أي مال وأرجح الميزان أثقله حتي مال ،ح الكسر رجحاناً بالضم ويرجِ 
 .وزنه ونظر ما ثقله ،بيده يءورجح الش

علي اعتقاد  ويطلق مجازاً ، والرجحان والرجوح ،وهو مصدر رجح
  .وترجح الرأي عنده غلب علي غيره ،بمرجحشيء ويقال رجح ال ،الرجحان
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رجح : يقال ،أصل واحد يدل علي رزانة وزيادة: والراء والجيم والحاء
والترجح  .أي أثقله حتي مال: وأرجح الميزان ،وهو راجح إذا وزن الشيء

 .التذبذب بين الشيئين

كفال ورجح اجح الأونساء رو ،رزان: مرأة رجاحا: يقال ومن المجاز
: ب يقالويطلق علي التمييل والتغلي .رجح وجفان رجح وكتائب ،كفالالأ

 ومجازاً على ،ويطلق علي الأعيان الجوهرية حقيقة، (1).رجح الميزان إذا مال
 .(2)الدليل أو المذهب أو الرأي

)تفسير الترجيح لغة إظهار فضل في  (3)يقول شمس الأئمة السرخسي
فيكون عبارة عن مماثلة يتحقق به ، دلة وصفاً لا أصلاً حد جانبي المعاأ

حد الجانبين زيادة علي وجه لا تقوم تلك الزيادة أثم يظهر في  ،التعارض
 .(4)بنفسها فيما تحصل به المعارضة أو تثبت به المماثلة بين الشيئين (

                                                           

، معجم تهذيب اللغة للأزهري 1/421اللغة لابن فارس  سيراجع: معجم مقايي( 1)
، 1/209، القاموس المحيط للفيروزآبادي1/179، المحيط في اللغة لابن عباد2/1364

 1/160بلاغة للزمخشريأساس ال
 273، وإرشاد الفحول ص 4/445، ونهاية السول 2/309يراجع: شرح العضد ( 2)
أبي سهل السرخسي الحنفي، فقيه أصولي مجتهد بن  أحمدبن  : محمدوه السرخسي( 3)

هــ من تصانيفه: المبسوط في الفقه 490حنفي متكلم مناظر، توفى في حدود سنة 
 فقه .وأصول السرخسي في أصول ال

 315/ 5، الأعلام للزر كلى 267/  8يراجع: معجم المؤلفين لياقوت الحموي 

 2/249يراجع: أصول السرخسي ( 4)
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)الترجيح لغة إظهار الزيادة لأحد المثلين علي : (1)وقال الإمام البزدوي
أرجحت الوزن إذا زدت جانب الموزون : من قولك، لا أصلاً  خر وصفاً الأ

لا يبطل معني الوزن فصار  حتي مالت كفته وطفت كفة السنجاب ميلاً 
 (2).(.الترجيح بناءً علي المماثلة

 : تعريف الترجيح اصطلاحاً: ثانياً
هل ، لاختلاف نظرهم إليه اختلف الأصوليون في تعريف الترجيح تبعاً 

أو هو صفة للأدلة سواء ، للمجتهد وعمل من أعماله لا يتحقق إلا به هو فعل
أنه فعل للمجتهد وهذا : فمن العلماء من يري ،نظر فيه المجتهد أم لم ينظر

 .هو الاتجاه الأول

 .أنه صفة للأدلة وهو الاتجاه الثاني ىومنهم من ير

وعلي هذا فالاتجاهات ، الجمع بين الاصطلاحين: ىومنهم من ير
 : ثةثلا

 : الاتجاه الأول

ليه ذهب جمهور العلماء من إو ،الذي يري أنه فعل من أفعال المجتهد
  :الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة ومن هؤلاء

                                                           

البزدوي: فقيه  الإسلامعبد الكريم، أبو الحسن، فخر بن  الحسينبن  محمدبن  ( علي1)
له  أصولي، من أكابر الحنفية. من سكان سمرقند، نسبته إلى " بزدة " قلعة بقرب نسف.

يراجع: وفيات 0 كنز الوصول في أصول الفقهو ،في الفقهتصانيف، منها المبسوط 
 4/0328، الأعلام 1/368الأعيان 

 4/319يراجع: كشف الأسرار عن أصول البزدوي( 2)
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تقوية طريق علي آخر ليعلم الأقوى : بأنه  (1)عرفه الفخر الرازي -1
 (2).فيعمل به ويطرح الآخر

 الأخرىالأمارتين علي  إحدىتقوية : بأنه  (3)عرفه البيضاوي -2
 (4)ليعمل بها

الأمارتين  ىحدإتقوية : بأنه  (5)وعرفه شمس الدين الأصفهاني -3
 .(6)الأخرىبما يترجح به علي الأخرى فيعلم الأقوى ليعمل به وتطرح 

                                                           

الحسين التيمي البكري فخر الدين الرازي، بن  الحسنبن  عمربن  الرزاى: هو محمد( 1)
هـ من تصانيفه: المحصول 606هـ توفي سنة 544شافعي، مفسر متكلم، ولد سنة 

شذرات 3/55يراجع: البداية والنهاية لابن كثير  0والمعالم في أصول الفقه 
 6/31، الأعلام 5/12الذهب

 .2/442يراجع: المحصول ( 2)
محمد الشيرازي، ناصر الدين البيضاوي، كان قاضياً، أماماً، بن  عمربن  هو عبد الله( 3)

هـ: من تصانيفه: المنهاج في أصول الفقه .يراجع: 685رة توفى سنة عارفاً بعلوم كثي
  50/  2، بغية الوعاة للسيوطي 136/  1طبقات الشافعية 

 2/787يراجع: شرح المنهاج لشمس الدين الأصفهاني ( 4)
عياد السلماني، قاض، من بن  محمدبن  محمودبن  محمد الأصفهاني( شمس الدين 5)

ن. ولد وتعلم بها. وكان والده نائب السلطنة. ولما استولى العدو فقهاء الشافعية بأصبها
فولي قضاء  650على أصبهان رحل إلى بغداد ثم إلى الروم. ودخل الشام بعد سنة 

)منبج( ثم توجه إلى مصر وولي قضاء قوص. فقضاء الكرك.واستقر آخر أمره في 
للرازي( في أصول الفقه، ، وتوفى بها. له كتب، منها )شرح المحصول القاهرة، مدرساً 

 7/87، الاعلام103 ص وبغية الوعاة 315 /13البداية والنهاية يراجع: ولم يكمل، 

 2/787يراجع: شرح المنهاج ( 6)
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الأمارتين علي  إحدىتقوية : بأنه  وعرفه بدر الدين الزركشي -4
 (1)بما ليس ظاهراً  الأخرى

 .(3)حد الطريقينأتقوية : بأنه  (2)السبكيوعرفه ابن  -5

 الأخرىالأمارتين علي  إحدىتقوية : بأنه  (4)وعرفه الإسنوي -6
 .(5)ليعمل بها

إظهار قوة لأحد الدليلين : بأنه  (6)وعرفه علاء الدين البخاري -7

                                                           

 6/130يراجع: البحر المحيط للزركشي ( 1)
امبن  علِي  بن  عبد الكافيبن  علِي  بن  ( هو أبو نصْر عبد الوهاب2) يوسف ابن موسى بن  تم 

لِد بالقاهرة سَنَة -تعالى -   الشافعي السبكي   727 الملق ب بـ" قاضي القضاة "، و 
هـ مِن مصن فاته: شرْح مختصر ابن الحاجب، الإبهاج، جَمْع الجوامع في أصول الفقه . 

ف ِي  : 2الدرر الكامنة ، 2/192الفتح المبين يراجع:  هـ . 771بدمشق سَنَة    ت و 
 0 182: 1وحسن المحاضرة  425

 2/360يراجع: جمع الجوامع مع حاشية البناني( 3)
د عبد الرحيم4) حَم  مَربن  علِي  بن  الحَسَنبن  ( هو أبو م  إبراهيم القرشي بن  علِي  بن  ع 

لِد بإسنا سَنَة   الشافعي  هـ . مِن تصانيفه: المبهمات على الروضة،  704، و 
ف ِ  يراجع: هـ .  772بمصر سَنَة    ي الأشباه والنظائر، التمهيد، نهاية السول . ت و 

 .194، 2/193والفتح المبين  2/354الدرر الكامنة 
 3/156يراجع: نهاية السول للإسنوي ( 5)
ين البخاري: هو عبد العزيز6) د البخاري بن  أحَْمَدبن  ( علاء الد ِ حَم  الفقيه    م 

ف ِي الحنفي الأصولي .. مِن مصن فاته: كشف الأسرار، غاية التحقي سَنَة    ق . ت و 
 1/317والجواهر المضيئة  94الفوائد البهي ة /يراجع:  هـ . 730
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 (1).المتعارضين لو انفردت عنه لا تكون حجة معارضة

احد الطرفين علي الأخر فيعلم  قويةت: بأنه  (2)وعرفه الشوكاني -8
 (3)فيعمل به ويطرح الآخر ىقولأا

 :التعاريف من وجوه هذهوقد نوقشت 

نهم جعلوا التقوية جنساً في التعريف وهناك تناف أ: الوجه الأول
، ن تقوية فعل الشارع أو المجتهد حقيقة أو ما به التقوية مجازاً لأ، بينهما

 .والترجيح هو نفس ما به الترجيح

حد أبأن المراد بالتقوية هنا البيان وإظهار القوة في : وأجيب عن ذلك
 .وليس المراد فعل الشارع أو المجتهد حقيقة ،الدليلين

حد أن استعمال التقوية في البيان والإظهار في أ: وقد رد هذا الجواب
والمجاز يحتاج إلي قرينة ، وإنما مجازي، حقيقياً لها الدليلين ليس استعمالاً 

 .وهي غير موجودة هنا ،عين المرادت

ن لفظ التقوية يشمل المجتهد لأوذلك  ،أنها غير مانعة: الوجه الثاني
مما يجعل غير المجتهد يقوم بالترجيح بين الأدلة المتعارضة وهو  ،وغيره

                                                           

 4/78يراجع: كشف الأسرار ( 1)
عبد الله الشوكاني كان فقيهاً أصولياً مجتهداً مفسراً محدثاً مؤرخاً بن  علىبن  هو: محمد( 2)

ه: القول المفيد في هـ من تصانيف1250هـ وتوفى عام  1173واعظاً، ولد باليمن عام 
/  3الفتح المبين  53/  11الاجتهاد والتقليد وإرشاد الفحول . يراجع: معجم المؤلفين 

 0 298/  6الأعلام  144
 (.273يراجع: إرشاد الفحول ص)( 3)
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 .فيها تقوية المجتهد: ولذا كان من الأولي أن يقال ،ليس أهلا لذلك

نه أهم أركان أمع  ،ر المجتهدأنها لم تصرح بذك: الوجه الثالث
 .حسنأتقوية المجتهد أو إظهار المجتهد لكان أولي و: فلو قيل ،الترجيح

بأنه حتي ولو لم يصرح بلفظ المجتهد في التعريف : وأجيب عن ذلك
ن المقدم لأحد الدليلين لو لم يكن من أهل الاجتهاد لأ، نه داخل فيه عرفاً إف
ولا اعتداد بمثل هذا التقديم في  ،صوليينن ذلك لا يسمي ترجيحاً عند الأإف
 .بتناء الأحكام الشرعية عليها

لا تكون )ن تعريف علاء الدين البخاري ورد فيه قيد أ: الوجه الرابع
 : ويخرج به أمور منها (حجة معارضة

 .دلةلأالترجيح بكثرة ا -1

 .الروايات وكثرة الطرق بكثرةالترجيح  -2

 .لكتاب أو السنة بموافقة القياسحد المتعارضين من اأترجيح  -3

الترجيحات بهذا القيد فيه إخلال بالتعريف  هولا شك أن إخراج هذ
 .الذي يجب أن يكون جامعاً لكل أفراد المعرف

بدر الدين الزركشي وابن السبكي وعلاء : ن تعريفأ: الوجه الخامس
ما قال ك، ن الإشارة إلي ثمرة الترجيح أو الغاية منهمخال ، الدين البخاري

 .ممن ذهب إلي هذا الاتجاه "ليعمل به" :البعض

ن في تعريف الشوكاني حشو وزيادة لا حاجة إليها أ: الوجه السادس
لا يقدمه  ىقوالأالدليل  نهأن المجتهد لو لم يعلم لأ (ليعلم الأقوى ): بقوله
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 .(1)ومن شرائط التعريف أن يصان عن الحشو والزيادة ،علي معارضة الآخر

 : الثاني الاتجاه

ليه ذهب بعض العلماء منهم إو ،ن الترجيح صفة للأدلةأالذي يري 
 الآمدي وابن الحاجب وغيرهم

حد الصالحين للدلالة علي أاقتران : بأنه  (2)عرفه الآمدي -1
 .(3)الآخرالمطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال 

تقوي به علي اقتران الأمارة بما : بأنه  (4)عرفه ابن الحاجب-2

                                                           

، شرح منار الأنوار لابن 154، 3/153، وتيسير التحرير 4/77يراجع: في كشف الأسرار ( 1)
،، أصول السرخسي 126، 1/127ني علي شرح المحلي ، حاشية البنا306ملك ص 

، التعارض والترجيح للدكتور/الحفناوي ص 20غاية الوصول للأنصاري ص  2/249
 82-1/81نجي ر(، والتعارض والترجيح للبز280-281)

دبن  ( هو أبو الحَسَن علِي  2) حَم  لِد  -   -سالم التغلبي الأصولي بن  أبي علِي  م  و 
افعي ة  551سَنَة  بأمد مِن مصن فاته: الإحكام في  ..هـ، نشأ حنبلي اً، وتَمَذهَب بمذهب الش 

ف ِي   -تعالى–   أصول الأحكام، منتهى السول في الأصول، لباب الألباب . ت و 
افعي ة الكبرى  13/140البداية والنهاية يراجع: هـ . 631بدمشق سَنَة   5/129وطبقات الش 

 . 2/58والفتح المبين 
 .3/256يراجع: الإحكام للآمدي ( 3)
يونس أبو عمرو المعروف بابن بن  أبي بكربن  عمربن  ابن الحاجب: هو عثمان( 4)

الحاجب المصري، ففيه أصولي متكلم نظار ولد في إسنا إحدي مراكز قنا بمصر سنة 
هـ من تصانيفه: مختصر المنتهى يراجع: شجرة النور الذكية 646هـ توفى سنة 570

  67/  2، الفتح المبين 612، الديباج المذهب ص167وف صلمحمد مخل
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 (1).معارضها

وهذان التعريفان مع وجازتهما فإنهما يكادان يخلوان من الاعتراضات 
وينطبق عليهما بأنهما جامعان لأفراد المعرف ومانعان  ،الموجهة إلي غيرهم

 .إليهامن دخول غيرها 

 : ولكن يؤخذ عليهما ما يلي

 عدم ذكرهما للمجتهد والمتعارضين وذكرهما واجب في: أولا  
 .الترجيح وهي القول ليعمل بهكما لم يذكرا ثمرة ، التعريف

أو  ،وهو وصف للدليل ،أنهما جعلا الاقتران جنساً في التعريف: ثانيا  
والترجيح فعل المرجح علي الراجح أو نفس ما  ،هو فعل الشارع أو المجتهد

 .به الترجيح كما سبق

راه من أنه صفة علي ما ي بأنهما عرفا الترجيح بناءً  :ويجاب عن ذلك
وهما لا يقولا ، أن الترجيح من فعل المجتهد ىوهذا المأخذ بناءاً عل ،للأدلة

 .بذلك فالاعتراض في غير محله

وهذا  )إهمال الآخر( بلفظ ىلأنه أت ،ن تعريف الآمدي غير مانعأ: ا  لثثا
حد أوكذلك أتي ) ،لأن الترجيح لا يوجب إهمال المرجوح ،كلام زائد
وبين القطعي  ،ا يشمل التعارض بين القطعيين والظنيينوهذ (الصالحين
مما يجعله مخالفاً لمذهبه الذي يري أنه لا تعارض بين القطعيات ، والظني

                                                           

 .2/309يراجع: شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ( 1)
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 (1).ولا بين القطعي والظني

 : الاتجاه الثالث

الجمع بين الاصطلاحين وهو أن الترجيح فعل المجتهد  ىالذي ير
الذي عرف  (2)الإمام التفتازانيليه ذهب بعض الأصوليين كإو ،وصفة للأدلة
 (3).الآخربيان الرجحان أي القوة التي لأحد المتعارضين علي : الترجيح بأنه

كما أنه غير مانع  ،ويعترض علي هذا التعريف بأنه يذكر ثمرة الترجيح
ن تعبيره بالمتعارض يشمل التعارض بين القطعيين والظنيين أو بين القطعي لأ

 .(4)ة يرون عدم التعارض إلا بين الظنيينمع أن الشافعي ،والظني

 التعريف الراجح
وتلافي فيه ما ، (5)النملة معبد الكري /الدكتورلشيخ هو الذي ذكره ا

                                                           

، التعارض 65يراجع: ضوابط الترجيح عند الأصوليين تأليف: بنيونس الولي ص ( 1)
 (282-281والترجيح للدكتور/الحفناوي ص )

مَربن  ( التفتازاني: هو سعْد الدين مسعود2)  -تعالى -   عبد الله التفتازاني بن  ع 
لِد بتفتازان سَنَة  مِن تصانيفه: التلويح في كشْف حقائق  هـ، 712العلا مة الشافعي، و 

ف ِي  بسمرقند سَنةَ  -تعالى–   التنقيح، شرْح الأربعين النووية في الحديث . ت و 
 2/216والفتح المبين  1/545الدرر الكامنة يراجع: هـ .  791

 2/103التلويح علي التوضيح : جع( يرا3)
 (282التعارض والترجيح للدكتور/الحفناوي ص ): ( يراجع4)
 هـ في منطقة القصيم1375/ 7/ 1محمد النملة ولد في بن  عليبن  ( عبد الكريم5)

، ونشأ يتيم الأبوين حيث لم يرهما، توفيت والدته وله من العمر سنتان فقط، بالسعودية
لعمر أربع سنين، حصل على درجة الدكتوراه في أصول الفقه من وتوفي والده وله من ا

═ 
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 : فقال وقع من اعتراضات واستدراكات علي التعاريف السابقة

لما فيه من مزية  ،تقديم المجتهد لأحد الدليلين المتعارضين: هو
 .(1)لي من الآخرمعتبرة تجعل العمل به أو

 شرح التعريف
كما ، )تقديم( جنس في التعريف يشمل تقديم الترجيح وغيره قوله

 .يشمل تقديم المجتهد وغير المجتهد

حد الدليلين المتعارضين أقوي أبيان المجتهد أن : والمراد بالتقديم هنا
وأن العمل به أولي سواء كان هذا البيان بالقول أو  ،خرمن معارضة الآ

كأن يعمل : أو بالفعل ،العمل بهذا الحديث أولي: ابة كأن يقول المجتهدبالكت
أو بالكتابة كأن يكتب المجتهدون في كتبهم  ،بأحد الدليلين المتعارضين

 (2).الآخرومؤلفاتهم ما يؤخذ منه تقديم أحد الدليلين علي 

)المجتهد( والمراد به الذي يستفرغ جهده في درك الأحكام : وقوله

                                                      
═ 

هـ. شرح عدداً من الكتب 1407عام  بجامعة الإمام قسم أصول الفقه بكلية الشريعة
العلمية في أصول الفقه وتطبيقاته في حلقات علمية في بعض الجوامع مثل "كتاب 

( 1435/شعبان/13في في )روضة الناظر" و"الورقات" و"المهذب" و"الجامع" وغيرها. تو
)بدون  بالرياض. يراجع: مقدمة كتابه روضة الناظر والمهذب، ودار الأخبار السعودية

 .عدد(
 5/2423المهذب في علم أصول الفقه المقارن للدكتور /عبد الكريم النملة: ( يراجع1)
 (283التعارض والترجيح للدكتور/الحفناوي ص ): ( يراجع2)
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 (1)الشرعية

وهو قيد أول في التعريف يخرج تقديم غير المجتهد فلا يعتبر 
 .بتقديمه

فهذا  خرج به تقديم الدليلين جميعاً  ،قيد ثان )لأحد الدليلين(: وقوله
 .ليس ترجيحاً 

حد أ)المتعارضين( قيد ثالث في التعريف خرج به تقديم  وقوله
 .ن الترجيح لا يقع بينهماإف، الدليلين غير المتعارضين

أي  ،القوة والزيادة والفضل: )لما فيه من مزية( المزية يراد بها: ولهوق
حد أحد الدليلين زيادة قوة فوق درجة الحجية بينهما المجتهد في أيوجد في 
 .سواء كانت مستقلة أو بزيادة وصف في الدليل ،الدليلين

المزية أن تكون مما  هذهأي لابد ل ،)معتبرة( وصف للمزية: وقوله
وهي قيد رابع في التعريف خرج به  .وتفضيل دليل علي آخر ،قويةيعتبر للت

 ،والمرجحات المختلف فيها ،المرجحات الضعيفة التي لا اعتبار لها
 .كالترجيح بعمل أهل المدينة عند من لا يعترف به دليلاً 

: والمراد، )تجعل العمل به أولي من الآخر( صفة ثانية للمزية: وقوله
ويكون العمل ، الزيادة هذهعتبرة تجعل المجتهد يعمل بالمزية م هأن تكون هذ
 (2).الآخربها أولي من 

                                                           

  3/246شرح المنهاج لابن السبكي  الإبهاج في: يراجع( 1)
(، والتعارض والترجيح 284-283: التعارض والترجيح للدكتور/الحفناوي ص )( يراجع2)

═ 
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 :تعريف التعارض
لما كان الترجيح مبني علي التعارض وتقوم حقيقة تصور الترجيح 

صل له لا يوجد أو ،فهو أساس الترجيح ،من حيث معرفة حقيقته ومعناه، عليه
 : عريفاً موجزاً كان لابد من تعريفه ت، فهو مبني عليه ،إلا به

 : تعريف التعارض لغة: أولا

: وتعارض الأدلة، التعارض مصدر تعارض الشيئان إذا تقابلا وتناقضا
أن تشهد أحدهما بما : وتعارض البينات، حدهما ما نفاه الآخرأإثبات 
 .أو العكس للأخرى

 .علي التدافع والتمانع والتنافر كل ذلك متقارب: ويطلق التعارض

، يعرض إذا انتصب وصار مانعاً  الشيءعرض : مومن ذلك قوله
 ، قابلته به الشيءب الشيءوعارضت 

طبة والتعريض في خِ ، ولم يصرح ما عرض به: والمعارض من الكلام
قوة : والعارضة، أن يتكلم بكلام يشبه خطبتها ولا يصرح به ،ة في عدتهاأالمر

 ،أي قابله معارضة الشيءب الشيءوعارض ، الكلام وتنقيحه والرأي الجيد
 .وعرضت الكتاب أي قرأته

ويطلق  ،دافعةمالتقابل والتمانع وال: هذا يكون التعارض لغة يوعل
 .(1)علي الظهور والإظهار

                                                      
═ 

 85-1/82للبزرنجي 
وما بعدها،  7/165، لسان العرب 1/146، تهذيب اللغة 2/404يراجع: المصباح المنير( 1)

═ 



 قواعد الترجيح عند الأصوليين

 

 1240 حولية كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان

 : تعريف التعارض اصطلاحا  : ثانيا  

 ،ذكر الأصوليون للتعارض تعريفات كثيرة قريبة التشابه من بعضها 
كر تعريف واحد أراه ولكون البحث يتعلق بقواعد الترجيح فسأكتفي بذ

 : التعريفات وهو هذهراجحاً من بين 

 (1)(تقابل الدليلين علي سبيل الممانعة)

 شرح التعريف

)تقابل(المراد به هو أن يدل كل من الدليلين علي منافي ما يدل : لفظ
 .خرلآعليه ا

سواء كان بين حكمين  ،وهو جنس في التعريف يشمل كل تقابل
 .أو بين أقوال المجتهدين، أو دليلين ،مختلفين كالوجوب والتحريم

لما أضيف للتقابل قيد أول خرج به تقابل غير  )الدليلين( لفظ
ولابد لهذين الدليلين أن يكونا بين ، تعارضاً  ىفإن ذلك لا يسم ،الدليلين

والقطعي ، فالأقوى مقدم علي الأضعف متساويين وإلا فلا يتحقق التعارض
 .مقدم علي الظني

به لبيان أنه يشترط في الدليلين  يءسبيل الممانعة (ج)علي  وعبارة

                                                      
═ 

 2/487شرح حدود ابن عرفة
، وتقي الدين الفتوحي في شرح 6/109في البحر المحيط  ( اختار هذا التعريف الزركشي1)

(، والمهذب في علم 273، والشوكاني في إرشاد الفحول ص)4/606الكوكب المنير 
 5/2411أصول الفقه المقارن 
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كأن يدل ، خرأن يدل أحد الدليلين علي غير ما يدل عليه الآ: المتعارضين
، فدليل الجواز يمنع التحريم’والآخر يدل علي التحريم  ،أحدهما علي الجواز

 .(1)ومعارض له ،فكل منهما مقابل للآخر ،ودليل التحريم يمنع الجواز

 

 

 

 

e 

                                                           

(، 39، التعارض والترجيح ص)5/2411المهذب في علم أصول الفقه المقارن : ( يراجع1)
 وما بعدها(34ص)ضوابط الترجيح تأليف /بنيونس الولي 
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 المطلب الثاني

 أركان الترجيح وشروطه

 : أركان الترجيح: أولًا 
بحيث لو  ،تحقق بها ماهيتهتو، أجزاءه التي يتركب منها أركان الشيء

من خلال التعريفات السابقة للترجيح و، فقد واحد منها لم توجد تلك الماهية
 : وهي ،ف علي أركان الترجيحويمكننا الوق

 ،وهما محل الترجيح وهما الراجح: لينوجود الدلي: الركن الأول
حدهما أوإذا بطل ، والمرجوح وهما الأمران اللذان يثبت بينهما التعارض

 .فيبطل الترجيح تبعاً  ،يبطل التعارض

وهي المعيار الذي ينظر به في الدليلين لقصد : المزية: الركن الثاني
 .وهو )المرجَح به( ،حدهما علي الآخرأتقديم 

وهو الذي يرجح أحد  :المجتهد المرجحوجود : الركن الثالث
وهو  ،ن الترجيح فعل ولابد له من فاعللأ ،خرالدليلين علي الآ

 وهو)المرجح(.المجتهد

وهو تقديم المجتهد للدليل الذي يريد ترجيحه : التقديم: الركن الربع
 (1).خرالآعلي 

                                                           

شمس بن  ، تصور الترجيح عند الأصوليين لمصطفي6/130يراجع: البحر المحيط ( 1)
، التعارض والترجيح بين 5/2411(المهذب في علم أصول الفقه المقارن 24الدين ص)

 (123ص) يالأدلة للبرزنج
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 شروط الترجيح: ثانياً 
لأن وجود الشرط لا ، يتوقف الترجيح على شروطه عدماً لا وجوداً 

وقد ذكر  ،ولكن عدم الشرط يلزم عدم المشروط ،يلزم وجود المشروط
 .في البحر المحيط الزركشيالعلماء شروطاً كثيرة ذكرها بدر الدين 

ومن المعلوم أن الترجيح يجرى  ،أن يكون بين الأدلة: الشرط الأول
واختلف العلماء  ،حأن الدعاوى لا يدخلها الترجي، وذكر الزركشي ،بين الأدلة

 .فى جريانه فى المذاهب

لأنها دعاوى محضة  ،يجرى فيها الترجيح إنه لا: فمن العلماء من قال
لدليل بمزيد قوة فليس هو والترجيح بيان اختصاص ا ،تحتاج إلى الدليل

 . دليلاً 

ن الترجيح يدخل في المذاهب باعتبار أصولها إ: ومن العلماء من قال
أما إذا تعارض عند  ،فإن بعضها قد يكون أرجح من بعض، ونوادرها وبيانها

لأنه يجب تقليد  ،فليس هذا من باب الترجيح ،العامي أقوال المجتهدين
 .الأعلم

فإذا لم تكن قابلة  ،قبول الأدلة التعارض فى الظاهر: الشرط الثاني
لأن الترجيح عبارة  ،ترجيح فيها وعليه فالقطعيات لا ،للتعارض امتنع الترجيح

والقطعيات  ،يغلب على الظن صحته ين تقوية أحد الطرفين على الأخر كع
 .مقطوع بها فلا يفيد الترجيح فيها شيئاً  ،كالأخبار المتواترة

حكم واحد بوالمراد به اجتماع ظنيين  ،والظنيات يقع فيها التعارض
 .بأمارتين
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 وهذا الشرط اشترطه كثير ،أن يقوم دليل على الترجيح: الشرط الثالث
 ،وشرطوا لذلك شرطاً  ،وخالف البعض ومنهم الإمام الرازي ،من الأصوليين

ن أمكن العمل بواحد ولو بوجه إف ،وهو أن لا يمكن العمل بكل واحد منهما
والاستعمال أولي من ، حدهماألأنه أولي من إلقاء  ،امتنع الترجيح ويعمل به

 .التعطيل

، ح به بما لا يستقل عنهأن يكون الترجيح بالمزية المرج: الشرط الرابع
 .ولقد اتفق أهل الأصول علي هذا الشرط في المرجح به

 : واختلفوا في الترجيح بالدليل المستقل إلي قولين

فإن الدليل ، وهو كالمزية بل أولي منها، يجوز الترجيح به: أحدهما
 .وهو لجمهور العلماء ،المستقل أقوي من غير المستقل

، ن الرجحان وصف للدليللأ، يح بهذهب إلي منع الترج: الثاني
ولأن الدليل المستقل إذا كان أقل من ، والدليل المستقل ليس وصفاً للدليل
إن كان فوقه فإننا نأخذ به لا بطريق  ،الدليل المعارض فالترجيح به باطل

 .وإن كان مثله فعلينا الرجوع إلي الترجيح بالعدد ،الترجيح

ن الدليلين المتعارضين حقيقة عدم إمكان الجمع بي: الشرط الخامس
 ،ولا يجوز المصير إلي الترجيح، فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه، أو تقديراً 

ن العمل بكل منهما من وجه أولي من العمل بالراجح من كل وجه وترك لأ
 .الأصوليينوإلي هذا ذهب جمهور  ،خرالآ

 ولو أمكن الجمع ،إلي جواز الترجيح: وذهب جماعة من الأحناف
 .بين الدليلين بصورة صحيحة
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وعلي هذا  ،أن يتساوي الدليلان في الثبوت والقوة: الشرط السادس
لأنه لا تعارض بينهما إلا من ، فلا تعارض بين القرآن الكريم وخبر الواحد

بل  ،ولا تعارض بين المتواتر والآحاد، كما ذكره الشوكاني ،حيث الدلالة
 (1).مام الحرمينيقدم المتواتر بالاتفاق كما نقله إ

 : الشرط السابع

ن في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل اأن يتساوي الدليلان المتعارض
 .والجهة

 وعليه فلا تعارض بين النهي عن البيع في وقت النداء كما قال تعالي
لَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا ) ِ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إِذَا نوُدِيَ لِلصَّ إِلَى ذِكْرِ اللََّّ

كما قال رسول  ،وبين الإذن به في غير هذا الوقت (2)(وَذَرُوا الْبَيْعَ 
وكل  ،عمل الرجل بيده: حين سئل أي الكسب أطيب ؟فال الله

 .وذلك لاختلاف الحكم في كل منهما (3)بيع مبرور(
                                                           

 .2/188البرهان في أصول الفقهيراجع: ( 1)
 (. 9)  سورة الجمعة الآية( 2)
حسن وقال المحقق:   خديجبن  خرجه الإمام أحمد في المسند عن رافعأ( 3)

وقال:   ، والحاكم في المستدرك عن أبي بردة4/141 لغيره، على خطأ في إسناده
–باب -، والبيهيقي في سننه عن أبي بردة 5/261( سكت عنه الذهبي في التلخيص)

فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ،  دِ اللهِ الْقَاضِي، وَغَلَطَ عَبْ بن  هَكَذَا رَوَاه  شَرِيك  إباحة التجارة وقال: 
مَيْع   مَا فِي قَوْلِهِ ج  ه  وَ سَعِيد  بن  أحََد  مَيْرٍ وَإِن مَا ه  مَيْرٍ، وَالْآخَر  فِي بن  ع  وَصْلِهِ، وَإِن مَا =ع 

رْسَلًا  ه ، عَنْ وَائِلٍ م   يرعمبن  ، وابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد2/422رَوَاه  غَيْر 
  4/554في الكسب  –باب 
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أحدهما  تأخرلأنه لو علم  ،أن لا يعلم تأخر أحدهما: الشرط الثامن
 (1).ولا يصح الترجيح بينهما، كان المتأخر ناسخاً للمتقدم ،لآخرعلي ا

 

 

 

 

 

e 
 

                                                           

، إرشاد 56/ 4ي، كشف الأسرار عن أصول البز دو6/109يراجع: البحر المحيط ( 1)
، التعارض والترجيح 2/135، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية 1/460الفحول 

 (25-22(، وقواعد الترجيح عند الأصوليين )296ص)
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 المطلب الثالث

 أحكام الترجيح العامة

قبل الكلام عن أحكام الترجيح لابد أن نعرف هل الترجيح يوجد  
أم لابد من وجود التعارض حتي  ،وجد التعارض أو لم يوجدسواء بذاته 

 : ذلك إلي مذهبين يوجد الترجيح؟ اختلف العلماء في

ذهب إلي أن الترجيح لا يوجد إلا بين الدليلين : المذهب الأول 
 .وهو لجمهور العلماء ،المتعارضين

عنه  وذلك لأنه لولا التعارض لما وجدت حاجة إلي الترجيح والبحث
، ومن المعلوم أن الترجيح من جملة ما يدفع به التعارض ،بعد تعذر الجمع

 .جل التخلص من التعارضأإلي الترجيح إلا من وأن المجتهد لم يلجأ 

ولا  ،ذهب إلي أن الترجيح لا يوجد مع التعارض: المذهب الثاني
 ،فيكون الترجيح مبايناً للتعارض ،يشترط لتحقق الترجيح وجود التعارض

 .وإليه ذهب بعض العلماء

 ،وذلك لأن من شروط التعارض استواء الدليلين من جميع الوجوه
فالقول بالتعارض هو القول  ،يكون لأحدهما فضل وزيادة بد أن والترجيح لا

فهما  ،والقول بترجيح أحدهما قول بعدم المساواة بينهما ،بتساوي الدليلين
 .إذن قولان متناقضان

بأن استواء الدليلين شرط في التعارض العام بين : وأجيب عن ذلك
في كل واحد من  وهذا لا يمنع من وجود جزئيات دقيقة ،الدليلين نفسيهما
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 .أو وجود مرجحات خارجية ،الدليلين يجعل أحدهما يرجح علي الآخر

وعلي هذا فإن الترجيح إنما يقع عند التعارض بين الأدلة والأحكام  
 .(1)العامة للترجيح تتلخص فيما يلي

 .أن الترجيح لا يكون بين الأدلة القطعية :الحكم الأول

 : لين قطعيين إلي مذهبيناختلف العلماء في الترجيح بين دلي

يجوز الترجيح بين الدليلين  ذهب إلي أنه لا: المذهب الأول
أو عقليين أو كان بين نقلي قطعي وعقلي  ،سواء كانا نقليين قطعيين ،القطعيين
وإليه ذهب جمهور العلماء من الحنفية وأكثر الشافعية وبعض المالكية ، قطعي

: قال الإسنوي هل الأصول كافةوالحنابلة وهو الراجح والمشهور عند أ
 (2)(التعادل بين الدليلين القطعيين ممتنع)

 : واستدلوا علي ذلك بأدلة كثيرة منها

ن الترجيح لابد وأن يكون موجباً لتقوية أحد الطريقين أ: الدليل الأول

                                                           

 5/4225يراجع: المهذب ( 1)
 البحر المحيط في أصول الفقه، 1/372 ية السول شرح منهاج الوصولنها( يراجع: 2)

، كشف الأسرار عن أصول 4/323، الإحكام للآمدي 2/443والمستصفي8/124
، المهذب 4/241(، المحصول للرازي 274، إرشاد الفحول ص)4/77البزدوي 

شرح ، 3/68الإبهاج في شرح المنهاج، 4/197، أصول الفقه للشيخ زهير 5/2426
عالم أصول الفقه عند أهل السنة ، م163/ 3تيسير التحرير ،2/205التلويح على التوضيح

 المؤلف: محمد دمبي دكوري القطعية من الأدلة الأربعة ،623ص  لجيزانيل والجماعة
  .248ص
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 ،والمعلوم المقطوع به غير قابل للزيادة والنقصان، المتعارضين علي الآخر
 .(1)ترجيحطلب فيه الفلا ي  

وذلك غير  ،ن الترجيح إنما يكون بين دليلين متعارضينأ: الدليل الثاني
لأنه : الأول محال ،لأنه إما أن يعارضه قطعي أو ظني ،متصور في القطعي
أو امتناع العمل  ،وهو جمع بين النقيضين في الإثبات ،يلزم إما العمل بهما

ولا ، ل بأحدهما دون الآخرأو العم ،وهو جمع بين النقيضين في النفي ،بهما
 .أولوية مع التساوي

وامتناع طلب  ،محال لامتناع ترجح الظني علي القطعي أيضاً : والثاني
 (2).الترجيح في القطعي

لأنه ليس بعض  ،ن الترجيح لا يتصور بين قطعيينأ: الدليل الثالث
وأشد  وإن كان بعضها أجلي وأقرب حصولاً  ،القطعي أقوي وأغلب من بعض

وبعضها غير ، أصل التأمل وهو البدهي ناء عن التأمل بل بعضها عناستغ
يحتاج إلي التأمل لكنه بعد الحصول محقق يقيني لا يتفاوت في كونه  بدهي
 (3)فلا ترجيح لقطعي علي قطعي، محققاً 

الترجيح لا يجوز أن :  وقد ذكره الإمام الشوكاني: الدليل الرابع
 : في الأدلة اليقينية لوجهين

أن شرط اليقيني أن يكون مركباً من مقدمات ضرورية أو لازمة : ولالأ
                                                           

 .601/ 6، البحر المحيط 4/241يراجع: المحصول ( 1)

 .4/241يراجع: المحصول ( 2)
 (.76ح عند وقوع التعارض )يراجع: ضوابط الترجي( 3)
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، إما بواسطة واحدة أو وسائط شأن كل واحدة منها ذلك، عنها لزوماً ضرورياً 
بحقيقة  الضروريالعلم : أحدها: وهذا لا يتأتي إلا عند اجتماع علوم أربعة

، بصحة تركيبها الضروريالعلم : وثانيها، أو استناداً  المقدمات إما ابتداءً 
العلم الضروري بأن ما : ورابعها، بلزوم النتيجة عنها الضروريالعلم : وثالثها

العلوم الأربعة يستحيل  هذهف ضروريفهو  ضرورياً  لزوماً  الضرورييلزم عن 
وإلا لزم القدح في الضروريات وهو سفسطة وإذا  حصولها في النقيضين معاً 

 (1).استحال ثبوتها امتنع التعارض

لأنه  ،والعلم اليقيني لا يقبل التقوية ،الترجيح عبارة عن التقوية: ثانيال
وإن لم ، ولو علي أبعد الوجوه كان ظناً لا علماً ، إن قارنه الاحتمال النقيض
 (2).يقارنه ذلك لم يقبل التقوية

ذهب إلي أنه يجوز وقوع الترجيح بين الدليلين : المذهب الثاني
قال ابن أمير ، بعض الحنفية وبعض الشافعيةوهو ما ذهب إليه ، طعيينقال

 (3)(ويثبت التعارض في دليلين قطعيين): حاج

فكما  ،بقياس الأدلة القطعية علي الأدلة الظنية: واستدلوا علي ذلك
 ،ولا فرق ،فكذلك يجوز بين الأدلة القطعية، يجوز الترجيح بين الأدلة الظنية

  .والجامع أنها كلها أدلة من الشارع

 .لأنه قياس مع الفارق، بأن هذا القياس فاسد: عن ذلك وأجيب
                                                           

 .4/241يراجع: المحصول ( 1)
 (.274يراجع: إرشاد الفحول ص)( 2)
 163/ 3تيسير التحرير،، 3/3التقرير والتحبيريراجع: ( 3)
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فإنه يوجد  ،بخلاف الظنيات ،عدم التفاوت في أكثر القطعياتل: أولاً 
 .تفاوت في العلم بها

لعدم جواز تخلف المدلول عنه  ،ن مدلول القطعي متحققأ: ثانياً 
 .بخلاف مدلول الظن

 (1).يأنه لا يحتمل النقيض في القطعي دون الظن: ثالثاً 

ن من ذلك أن هذا رأي مرجوح غير مشهور مخالف لما عليه يويتب
وفي الأدلة التي ذكرناها للمذهب الأول دلالة قطعية علي بطلان  ،الأصوليين

 .هذا الرأي المخالف

 .لا ترجيح بين الدليل القطعي والظني :الحكم الثاني

ليل لا ترجيح ولا تعارض بين الدليل القطعي والظني سواء كان الد
وهذا هو ، وسواء كان الدليل الظني نقلياً أو عقلياً  ،القطعي نقلياً أو عقلياً 

 (2).الأصوليينالمشهور والراجح عند جمهور 

 : واستدلوا علي ذلك بأدلة منها

ن الترجيح لا يقع بين الدليل الموجب للقطع والدليل أ: الدليل الأول
ولكون  ،موجب للقطعلأن الموجب للظن لا يبلغ رتبة ال ،الموجب للظن

وإلا أدي ، القطع مقدم علي الظن بطبعه فلا يعادله حتي يطلب ترجيحه عليه

                                                           

 5/242يراجع: المهذب ( 1)
، 5/532(، المحصول 275، إرشاد الفحول )4/323يراجع: الإحكام للآمدي  (2)

 2/310، شرح العضد 2/443المستصفي 
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 .وذلك باطل، الأمر إلي الشك فيما فرض أنه مقطوع به

لامتناع ترجح ، ن المعارضة بين القطعي والظني محالةأ: الدليل الثاني
لي الجزم لأن ما علم ع، فيستحيل التدافع والتعارض، الظني علي القطعي

 (1).واليقين يستحيل أن يظن خلافه أو يحتمل ذلك

إلي وقوع التعارض والترجيح بين الدليلين : وذهب رأي مرجوح
 (2).ن البصري وجمال الدين الإسنوييوإليه ذهب أبو الحس، القطعي والظني

ولا  ،ولكن الحق أن الدليل القطعي مقدم بالطبع علي الدليل الظني
 .والظني ينتفي أمام الجزم واليقين، مجال للترجيح بينهما

 :الحكم الثالث
ن الترجيح بين الدليلين إنما يكون عند عدم العمل بهما معاً فإن أ

ولا يجوز ، أمكن ذلك ولو من بعض الوجوه كان العمل بهما معاً متعيناً 
فإن الأصل في  ،لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، الترجيح بينهما

 .إهماله له لاالدليل إعما

 : ويتحقق إمكان العمل بالدليلين معاً في أمور ثلاثة

 .أن يكون حكم كل واحد من الدليلين قابلاً للتبعيض -1

وهي في يد كل ، الدار ملك له هذهأن يدعي رجلان أن : مثال ذلك
                                                           

 (82-81يراجع: ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض )( 1)
، نهاية السول مع شرح 2/106يراجع: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسن البصري ( 2)

 4/420البدخشي
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والعمل بالدليلين معاً من كل الوجوه متعذر ولا يمكن الجمع بينهما ، منهما
 .لتنافيهما

لأن الملك مما يتبعض  ،كن العمل بهما من بعض الوجوه ممكنول
 بالدليلين. عملاً  ،ويكون لكل منهما نصفها، نصفينفتقسم الدار بينهما 

أن يكون الحكم في كل من الدليلين متعدداً أي مشتملاً علي أحكام  -2
 .وذلك بثبوت بعض الأحكام في كل منهما ،فالعمل بهما ممكن ،كثيرة

لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلا  فِي ) : ول النبيق: مثال ذلك
لمن صلي في  فإن هذا الحديث معارض لتقريره (1)(الْمَسْجِدِ 

فالحديث يحتمل نفي الصحة ونفي ، غير المسجد مع كونه جاراً للمسجد
ويحمل التقرير علي ، وهي أحكام متعددة فيحمل علي نفي الكمال، الكمال
 .ا معاً ويعمل بهم ،الصحة

 ،أي متعلقاً بأفراد كثيرة، أن يكون الحكم في كل من الدليلين عاماً  -3
 .الأفرادفالعمل بهما ممكن بتوزيع الدليلين علي 

ا  ): قول الله تعالي: مثال ذلك وَالَّذِينَ يتَُوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاج 
ا يَتَرَبَّصْنَ بِأنَْفُسِهِنَّ أرَْبَعَةَ أشَْهُر   وَأوُلَاتُ الْأَحْمَالِ ): وقوله تعالي (2)(وَعَشْر 
                                                           

قد صحت الرواية فيه عن أبي قال: و  الحديث أخرجه الحاكم عن أبي هريرة( 1)
  ، والبيهقي في سننه عن علي2/415 موسى، عن أبيه من سمع النداء فلم يجب

، والدار قطني عن أبي 2/121باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة من غير عذر 
 .4/244الحث لجار المسجد علي الصلاة في المسجد –باب   هريرة

 0(234سورة البقرة: )( 2)
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 (1)(أجََلُهُنَّ أنَْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

تقتضي أن المرأة المتوفي عنها زوجها تنقضي عدتها : فالآية الأولي
 .سواء كانت حاملاً أو غير حامل ابأربعة أشهر وعشر

سواء توفي  تقضي أن عدة المرأة تنقضي بوضع الحمل: والآية الثانية
فيجمع بين الآيتين بحمل كل منهما علي بعض الأفراد  ،عنها زوجها أو مطلقة

 (2)دون البعض عملاً بالدليلين من بعض الوجوه

فلا يخلو ذلك من  ،إذا تعارض نصان من قرآن أو سنة :الحكم الرابع
 .أمرين إما أن يتساويا في القوة أم لا

معلومين أو مظنونيين أو  ان يكونبأ ،ن تساويا في القوةإ: الأمر الأول
 يكونا عامين أو خاصين

أو  ،إما أن يعلم تقدم أحدهما بعينه وتأخر الأخر: الحالة هذهوفي 
 .من ذلكشيء أو لا يعلم  ،يعلم مقارنتهما

فإن  ،وكان مدلولهما قابلاً للنسخ ،حدهما علي الآخرألم تقدم فإن ع  
، قابلاً له ترك العمل بهما معاً  وإن لم يكن ،المتأخر يكون ناسخاً للمتقدم

 .وعمل بغيرهما

وإلا ، وأمكن التخيير بينهما تعين ،وإن علم مقارنتهما وكان معلومين
 .ترك العمل بهما معاً 

                                                           

 0(4( سورة الطلاق: )1)
 200-4/199يراجع أصول الفقه للشيخ زهير ( 2)
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 .وإلا خير بينهما ،رجح بينهما إن أمكن ،وإن كانا مظنونيين

وإن جهل التاريخ ولم يعلم تقدم ولا تأخر أحدهما كما لا تعلم 
لاحتمال أن يكون كل  ،رك العمل بهما معاً إن كان كانا معلومينت ،المقارنة

إن ، وإن كانا مظنونيين عمل بالأقوي منهما ،منهما منسوخاً من غير ترجيح
 .أمكن الترجيح بينهما وإلا خير المجتهد في العمل بأيهما شاء

يتساويا في القوة والعموم والخصوص وتحت هذا  ألا: الأمر الثاني
 : صورتان

أن يكون أحدهما معلوماً والأخر مظنوناً فحينئذ يقدم : صورة الأوليال
أو المعلوم  ،به إن كانا عامين أو خاصين عملوي   ،المعلوم علي المظنون
والمعلوم  ،ولا يقدم المظنون إلا إذا كان هو الخاص، خاصاً والمظنون عاماً 

 .لأن الخاص أرجح ،هو العام

 هذهوفي ، عاماً والآخر خاصاً أن يكون أحدهما : الصورة الثانية
 .إما أن يكون العموم والخصوص مطلقاً أو من وجه دون وجه: الصورة

، فإن كان العموم والخصوص مطلقاً قدم الخاص علي العام ويعمل به
فلو عمل بالعام  ،وليس العكس ،لأن الخاص يحقق العام ،جمعاً بين الدليلين

  .الإهمالن والإعمال أولي م ،لزم ترك الخاص وإهماله

كل ذلك ما لم يتقدم العام المعلوم ويعمل به ثم يرد المظنون الخاص 
 ،لأن ذلك يكون من قبيل النسخ ،وإلا ترك العمل بالخاص حينئذ، بعده

 .والمقطوع لا ينسخ بالمظنون

فإن وجد ما يرجح أحدهما ، أما إن كان العموم والخصوص وجهياً 
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جد مرجح كان المجتهد مخيراً في وإن لم يو ،علي الآخر عمل به بخصوصه
 .العمل بأيهما شاء

لأن  ،لأن الخصوص ثابت لكل منهما ،وإنما يعمل بالخاص منهما
فلا يتأتي العمل بأحدهما  ،وخاص من وجه آخر ،كلا منهما عام من وجه

 (1).معيناً من غير مرجح لما في ذلك من التحكم

 .الأدلةالترجيح بكثرة  :الحكم الخامس

 : لماء في ذلك إلي مذهبيناختلف الع

إليه ذهب و ،ذهب إلي جواز الترجيح بكثرة الأدلة: المذهب الأول
 .(2)جمهور العلماء

 : واستدلوا علي ذلك بأدلة منها

رواية الاثنين أقرب  حيث إن ،قياس الأدلة علي الرواة: الدليل الأول
عند  يءالش حيث إن، وأبعد عن السهو والغلط من رواية الواحد ،إلي الصحة

يْطَانَ مَعَ ) : ولهذا قال النبي ،الجماعة أحفظ منه عند الواحد الش 

                                                           

-298، التعارض والترجيح ص)2-201-4/200ع: أصول الفقه للشيخ زهير يراج( 1)
299) 

 شرح تنقيح الفصول، 376ص تخريج الفروع على الأصول، 5/401 المحصوليراجع: ( 2)
، 1/378نهاية السول شرح منهاج الوصول 3/216الإبهاج في شرح المنهاج، 1/420

زكريا لشرح لب الأصول  غاية الوصول في، 8/154البحر المحيط في أصول الفقه
 .2/405حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، 1/150الأنصاري
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وَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أبَْعَد   وإذا كان كذلك  ،فيجب تقديم ما كثرت رواته(1)(الوَاحِدِ وَه 
أن الرواة إذا بلغوا ): قال الرازي .أدلتهفإنه يجب تقديم الحكم الذي كثرت 

بقولهم وكلما كانت المقاربة إلى ذلك الحد أكثر  حصل العلم في الكثرة حداً 
 (2)(وجب أن يكون اعتقاد صدقهم أقوى

: لم يعمل بقول ذي اليدين  ن النبيأ: الدليل الثاني
 أخبره أبو بكر الصديق ىحت (3))أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله(

رجح   أن الرسول ىمما يدل عل وبعض الصحابة 
لم يعمل بخبر  بكر وبأف، لصحابة كانوا يفعلون ذلككذلك ا ،بكثرة العدد

طعم الجدة أ  في أن النبي  (4)شعبةبن  المغيرة
                                                           

مَرَ  الحديث أخرجه الترمذي( 1)  ما جاء في لزوم الجماعة وقال: )–باب   عَنْ ابْنِ ع 
دِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَقَدْ رَوَاه  ابْن  الم   حَم  بن  بَارَكِ، عَنْ م 
مَرَ عَنِ الن بِي ِ  وِيَ هَذَا الحَدِيث  مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ ع  وقَةَ، وَقَدْ ر  حكم  س 

  سمرةبن  ، والطبراني في المعجم الصغير عن جابر4/465، صحيح: الألباني
نه ، والهيثمي في الزوائد ع1/158من اسمه إبراهيم –باب   الخطاببن  عن عمر

 .1/249، والقضاعي في مسند الشهاب عنه أيضا 2/635لزوم الطاعة  –باب -أيضا

 .5/401 المحصوليراجع: ( 2)

هل يأخذ –باب -الصلاة -كتاب–  الحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة( 3)
–الصلاة باب -ومسلم عنه أيضا كتاب  1/252(682الإمام إذا شك بقول الناس رقم )

 1/403(573السجود رقم)السهو في الصلاة و

مسعود الثقفي، أبو عبد الله: أحد دهاة العرب وقادتهم بن  أبي عامربن  شعبةبن  ( المغيرة4)
ولد في الطائف )بالحجاز( وبرحها في  صحابي. يقال له )مغيرة الرأي(، وولاتهم.

الجاهلية مع جماعة من بني مالك فدخل الإسكندرية وافدا على المقوقس، وعاد إلى 
═ 
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 .(3)(2)مسلمةبن  شهد معه محمد ىحت، (1)السدس

فإذا ، من الظن أن قول كل واحد منهم يفيد قدراً  الدليل الثالث
الواحد بقول  اجتمعوا استحال أن لا يحصل إلا ذلك القدر الذي كان حاصلاً 

على الأثر الواحد مؤثران مستقلان وهو محال فإذن لا بد من  وإلا فقد اجتمع
 (4).الزيادة

أنا إذا فرضنا دليلين متعارضين يتساويان في القوة في : لرابعالدليل ا
 خر يساوى أحدهما فمجموعهما لابد وأن يكون زائداً آذهننا فإذا وجد دليل 

وكل واحد  ،من كل واحد منهمالأن مجموعهما أعظم ، على ذلك الآخر
                                                      

═ 

هـ فأسلم. وشهد الحديبية  5حجاز. فلما ظهر الإسلام تردد في قبوله إلى أن كانت سنة ال
. وهو أول من وضع ديوان البصرة، وأول من حديثاً  136لمغيرة لواليمامة وفتوح الشام 

 7/177: علاملإا 4/406: أسد الغابة يراجع .سلم عليه بالإمرة في الإسلام

لا ترث الأم مع  -باب–ه عن أبي ن بريدة عن أبيه في سنن يالحديث أخرجه البيهق( 1)
في الجدة ما  -باب-(، وابن أبي شيبة في مصنفه عنه أيضاً 12658رقم) 2/252الجدة 

لمَْ يَرْوِ  ( وأخرجه الطبراني في الأوسط وقال: )31274، رقم)6/269لها من الميراث 
لَيْمَانَ إِلا  مَعْ بن  هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ف رَاتِ  لَيْمَانَ بن  مَر  س   7/85( س 

مسلمة الأوسي الأنصاري الحارثي، أبو عبد الرحمن: صحابي، من الأمراء، بن  ( محمد2)
في   وما بعدها إلا غزوة تبوك. واستخلفه النبي اً رمن أهل المدينة. شهد بد

بعض غزواته. وولاه عمر على صدقات جهينة. واعتزل الفتنة في أيام علي فلم يشهد 
 43ولا صفين.وكان عند عمر معدا لكشف أمور الولاة في البلاد. مات بالمدينة الجمل 

 7/97: علاملإ، ا592/ 2: الاستيعاب في معرفة الأصحابيراجع هـ

 .5/2431، والمهذب، 5/401 المحصوليراجع: ( 3)
 5/401 المحصوليراجع: ( 4)
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 .أعظم المساويمنهما مساو لذلك الآخر والأعظم من 

أن مخالفة كل دليل خلاف الأصل فإذا وجد في أحد : خامسالدليل ال
كانت مخالفة الدليلين أكثر  ،الجانبين دليلان وفي الجانب الآخر دليل واحد

در من المحذور من مخالفة الدليل الواحد فاشترك الجانبان في ق محذوراً 
واختص أحدهما بقدر زائد لم يوجد في الطرف الآخر ولو لم يحصل 

لذلك القدر الزائد من المحذور من غير معارض  الترجيح لكان ذلك التزاماً 
 (1)وأنه غير جائز

بل يشترط ’ذهب إلي عدم جواز الترجيح بكثرة الأدلة : المذهب الثاني
وهو مذهب ’ ح لا دليلا مستقلاً أن يكون المرجح به وصفاً للدليل المرج

  .(2)الحنفية

 : ذلك بأدلة منها ىواستدلوا عل

 فهذا (3)(نحن نحكم بالظاهر) قوله : الدليل الأول
                                                           

 5/403 المحصوليراجع: ( 1)
، 255/  2التلويحشرح ، 4/135الأسرار  ، كشف2/264أصول السرخسي يراجع: ( 2)

 .2/260، فواتح الرحموت 3/44بير حالتقرير والت
، وأخرج البخاري بلفظ 1/13هذا الحديث رواه بهذا اللفظ الإمام الشافعي في مسنده ( 3)

، فَلَعَل  بَعْضَك  قريب منه عن أم سلمة بلفظ) مْ أنَْ يَك ونَ إِن مَا أنََا بَشَرٌ، وَإِن ه  يَأْتِينِي الخَصْم 
سْلِمٍ، فَإِن مَا  أبَْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأحَْسِب  أنَ ه  صَدَقَ، فَأقَْضِيَ لَه  بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْت  لَه  بِحَق ِ م 

كْهَا ذْهَا أوَْ فَلْيَتْر  رقم  3/131إثم من خاصم في باطل  -باب- «هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ الن ارِ، فَلْيَأْخ 
 3/1337 الحكم بالظاهر واللحن بالحجة -باب– الأقضيةلم في مس ( و2458)

 (.1713رقم)
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ه لا يدل على أن المعتبر أصل الظهور وأن الزيادة عليه ملغاة ئبإيما الحديث
ليه لأن هناك الزيادة مع المزيد ع، ترك العمل به في الترجيح بقوة الدليل

حاصلان في محل والقوى حال اجتماعها تكون أقوى منها حال تفرقها 
بخلاف الترجيح بكثرة الدليل فإن هناك الزيادة في محل والمزيد عليه في 

 .محل آخر فلا يحصل كمال القوة

أن ذلك الإيماء ترك العمل به في الترجيح بالقوة : ذلكوالجواب عن 
 يلأن المعتبر قوة الظن وه ،الكثرةفوجب أن يترك العمل به في الترجيح ب

زيادة مع إن في الترجيح بالقوة تحصل ال محاصلة في الموضعين أما قوله
الزيادة  نعلم أنه وإن كان محل فإناجتماع أثر المزيد في محل واحد وللا

الأصل لكن مجموعهما مؤثر في تقوية الظن فإنه إذا أخبرنا مخبر عدل  مغايراً 
إذا أخبرنا ثان صار ذلك الظن أقوى وإذا أخبرنا عن واقعة حصل ظن ما ف

ثالث صار ذلك الظن أقوى ولا تزال القوة تزداد بازدياد المخبرين حتى ينتهي 
 (1).إلى العلم

لكانت الأقيسة ’ن كثرة الأدلة لو كانت سبباً للرجحان أ: لثانيالدليل ا
 .المتعددة مقدمة علي خبر الواحد إذا عارضها وليس الأمر كذلك

 فتكون قياساً ، متحداً لم يكن بأن أصل تلك الأقيسة : أجيب عن ذلكو
وتقديم الخبر  ،لا أقيسة متعددة لوحدة الجامع بينهما فإنها لا تتغاير اً واحد

الأقيسة متحداً  هذهن لم يكن أصل إو ،غير عليها تقديم علي قياس واحد لا

                                                           

 5/403 المحصولهذا الدليل ذكره الإمام الرازي وأجاب عليه يراجع: ( 1)
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 (1).بل متعدداً فلا يسلم تقدير خبر الواحد عليها

فالخبر  واحداً  إن كانت أصول تلك القياسات شيئاً ): ازيقال الر
الواحد يقدم عليها وذلك لأن تلك القياسات لا تتغاير إلا إذا عللنا حكم 

نه لا أالأصل في كل قياس بعلة أخرى والجميع بين كلها محال لما عرفت 
يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين وإذا علمنا أن الحق منها ليس 

 الواحد لم تحصل هناك كثرة الأدلة أما إن كان أصول تلك القياسات كثيرة إلا
 (2)(فلا نسلم أنه لا يحصل الترجيح

فإن الشهادة لا ترجح بكثرة  قياس الأدلة علي الشهادة: لثالدليل الثا
 (3).فكذلك الترجيح ،العدد

فلا يصح ، بأن الحكم في المقيس عليه مختلف فيه: وأجيب عن ذلك
كما أن هناك ، الترجيح في الشهادة بكثرة العدد العلماء من لا يعتبر لأن من

فإن الشارع منع الترجيح في الشهادة بكثرة العدد  ،فرقاً بين الشهادة والأدلة
فلا يكون فيه  ،بخلاف الترجيح بكثرة الأدلة ،ه سد باب الخصوماتدومقصو
 .(4)ذلك

صل الترجيح يح  وأما فصل الشهادة فعند مالك): قال الرازي
أن الدليل يأبى اعتبار الشهادة حجة لما فيه من : فيها بكثرة الشهود والفرق

                                                           

 5/3232، المهذب 3/216يراجع: الإبهاج ( 1)
 5/406 المحصوليراجع: ( 2)
 3/216يراجع: الإبهاج ( 3)
 5/3232المرجع السابق، والمهذب ( 4)
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توهم الكذب والخطأ وتنفيذ قول شخص على شخص مثله إلا أنا اعتبرناها 
للخصومات فوجب أن تعتبر حجة على وجه لا يفضى إلى تطويل  فصلاً 

بكثرة  الترجيح الخصومات لئلا يعود على موضوعه بالنقض فلو أجرينا فيه
العدد لزم تطويل الخصومة فإنهما إذا أقاما الشهادة من الجانبين على السوية 

بعدد آخر من الشهود فإذا أمهله من  ليأتيكان لأحدهما أن يستمهل القاضي 
أن يفعل ذلك ويفضى ذلك إلى أن لا  خرللآإقامتها بعد انقضاء المدة كان 

تبار الترجيح بالكثرة دفعا لهذا فأسقط الشرع اع ألبتهتنقطع الخصومة 
 .(1)(المحذور

 

 

e 
 

                                                           

 5/405 المحصوليراجع: ( 1)
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 نيالمبحث الثا

 وعدم القدرة عليهحكم الترجيح وتعارض وجوهه 

 : مطالب ةوفيه ثلاث

 .حكم الترجيح: المطلب الأول

 .تعارض وجوه الترجيح: المطلب الثاني

 .الترجيح ليحكم عدم القدرة ع: المطلب الثالث
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 المطلب الأول

 جيححكم التر

 : حكم العمل بالراجح إلى مذهبين فياختلف العلماء فى الترجيح أو 

ذهب إلى التمسك بالترجيح ووجوب العمل بالراجح : المذهب الأول
وإليه ذهب جمهور الأصوليين من الأحناف ، من الدليلين المتعارضين

 .والمالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة والشيعة

وَ قَول جَ  كر بأنهوذ    .(1)مَاهِير الْعلمَاء سَوَاءه 

وإلى إنكار  ،ذهب إلى أنه لا يجب العمل بالراجح: المذهب الثاني
وعزاه البعض  ،وعند التعارض يلزم التخيير أو التوقف ،الترجيح فى الأدلة

 .(3()2)إلى أبو عبد الله البصري

                                                           

(، 273)، إرشاد الفحول ص4/321ام للآمدي ، الإحك2/529يراجع: المحصول للرازى( 1)
التحبير شرح التحرير ، 3/189(، نهاية السول 374منتهى الوصول لابن الحاجب ص )

ة البنانى على جمع الجوامع حاشي4142/ 8 علاء الدين المرداويل في أصول الفقه
2/361. 

يسار الأموي بالولاء، أبو عبد الله: فقيه، ناسك من رجال بن  مسلمالبصري:  أبو عبد الله( 2)
تهذيب يراجع: سكن البصرة، فكان مفتيها، وتوفي فيها  الحديث. أصله من مكة.

 7/223، الأعلام 10/140التهذيب 

ص على قيد القاضي أبو بكر الباقلانى العمل إذا كان الرجحان قطعياً، كتقديم الن( 3)
القياس، أما إذا كان ظنياً فلا يعمل بواحد منهما لفقدان المرجح، وفى هذه الحالة يقول 

 بالوقف .
═ 
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 : أدلة المثبتين للترجيح

ح ووجوب العمل استدل أصحاب هذا المذهب الذين تمسكوا بالترجي
 : بالراجح بأدلة كثيرة منها

إجماع الصحابة والسلف فى الوقائع المختلفة على : الدليل الأول
وهذا  ،وترك العمل بالدليل المرجوح ،وجوب العمل بالراجح من الدليلين

 : ثبت فى عدة وقائع منها

أن النبي  ،فى التقاء الختانين  خبر السيدة عائشة تقديمهم -1
 على (1)( إِذَا جَاوَزَ الخِتَان  الخِتَانَ وَجَبَ الغ سْل  ): قال .

إِن مَا الْمَاء  مِنَ ):  قوله يف  خبر أبى هريرة
 .(2)(الْمَاءِ 

                                                      
═ 

، المنخول ص 2/361، جمع الجوامع 3/189، نهاية السول 2/531المحصول يراجع: 
، مختصر الطوفي ص 169، مختصر البعلي ص 420، شرح تنقيح الفصول ص 426
، المسودة لآل 2/589، ونشر البنود للشنقيطى 246/ 4سلم الوصول للمطيعى ، 186

 4/76كشف الأسرار شرح أصول البزدوي(، 277تيمية ص )
عَبِهَا الأرَْبَعِ، ث م  جَهَدَهَا بلفظ   عن أبي هريرة البخاريأخرجه ( 1) إِذَا جَلَسَ بَيْنَ ش 

، ومسلم في صحيحه عن 291قم ر 1/66 بَابٌ: إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ "  فَقَدْ وَجَبَ الغَسْل  
وجوب الغسل بالتقاء  -باب–الحيض  -=كتاب-رضي الله =عنها–السيدة عائشة 

مَا جَاءَ إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ  -بَاب  –، والترمذي عنها أيضاً 349رقم  1/271الختانين 
 -باب -الطهارة -كتاب–وابن ماجه في سننه عنها أيضاً 108رقم  180/ 1 وَجَبَ الغ سْل  

 1/199ما جاء في وجوب الغسل إذا التقي الختانان 
إنما  -باب-الحيض–كتاب -رضى الله عنه-أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ( 2)

═ 
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 يعن النب .خبر السيدة عائشة وأم سلمة بتقديمهم وعملهم  -2
 ( ِول  الله ن بًا مِنْ غَيْرِ   كَانَ رَس  ي صْبِح  ج 

وم  ث م  يَ ، احْتِلَامٍ   . (1)(ص 

مَنْ  ) : من قوله  على الخبر الذي رواه أبو هريرة
ن بٌ فَلَا صَوْمَ لَه   وَ ج  بْحَ وَه   يوذلك لكونهما أعرف بحال النب (2)(أدَْرَكَ الصُّ

. 

 يشعبة فبن  المغيرة خبر  ترجيح وتقديم أبو بكر الصديق -3
 مسلمة.بن  محمد بموافقة، (3)ميراث الجدة

والسلف الصالح لا يعدلون إلى الآراء   وكان الصحابة
ومن فتش عن أحوالهم  ،والأقيسة إلا بعد البحث عن النصوص واليأس منها

أنهم كانوا يوجبون  ،وقائع اجتهاداتهم علم علماً لا يشوبه ريب يونظر ف
  ويدل على ذلك أيضاً تقرير النبي ،العمل بالراجح من الظنيين

                                                      
═ 

 3/29، وأحمد في المسند 1/269الماء من الماء
صحة  -باب -الصيام –كتاب   أخرجه مسلم في صحيحه عن السيدة عائشة( 1)

 3/29، وأحمد في المسند 2/779هو جنب صوم من طلع عليه الفجر و

 .1084، رقم  2/498 في مسنده عن أبي هريرة راهويهبن  إسحاقأخرجه ( 2)

(، وابن ماجه 346ميراث الجدة ص) -باب -الفرائض -كتاب-أخرجه مالك في الموطأ( 3)
 -كتاب–في سننه  د، وأبو داو2/909ميراث الجدة –باب -الفرائض -كتاب–في سننه 
ما -باب-الفرائض -كتاب–، والترمذي في سننه 3/121 -في الجدة -باب -الفرائض

 3/283جاء في ميراث الجدة 
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تيب الأدلة وتقديم بعضها على على تر، (1)ضياً لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قا
 .(2)بعض

 (3)عليكم بالسواد الأعظم()  قول النبي: الدليل الثاني
 .(4)نحن نحكم بالظاهر() : وقوله

                                                           

حكم  ،اجتهاد الرأي في القضاء -باب–الأقضية  -كتاب–في سننه  د( أخرجه أبو داو1)
ما جاء في القاضي كيف  -باب -الأحكام -كتاب–، والترمذي 3/303 الألباني: حسن

  1/69الفتيا وما فيه من الشدة -في سننه باب ، والدارمي2/394يقضي 

، 4/321(، الإحكام للآمدي 274، إرشاد الفحول ص)4/76يراجع: كشف الأسرار ( 2)
، منتهي الوصول)المختصر( لابن الحاجب 4/446، نهاية السول 2/529المحصول

 (204-203(، ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض )222ص)
 ، قال المحقق  بشيربن  حمد في المسند عن النعمانالحديث أخرجه الإمام أ( 3)

مَعين، وأبو داود، بن  ن باتةَ، فقد وثقه أحمد ويحيىبن  رجاله ثقات غير حَشْرَجِ )
رعة: لا بأس به، مستقيم  الحديث، واختلف بن  والعباس   عبد العظيم العنبري، وقال أبو ز 

في أخرى: ليس به بأس، وقال أبو  قول  النسائي فيه، فقال في رواية: ليس بالقوي وقال
: لا بأس به. وسعيد بن  حاتم: صالح، ي كتَب  حديث ه، ولا ي حتجُّ به، وقال ابن  عدي 

مهان صدوقٌ له أفراد، فيما قال الحافظ  (18947) ( رقمفي "التقريب" قلنا: وهذه منها ج 
ن باتة، بن  جوالحاكم من طرق عن الحَشْرَ ، وقال البخاري: في حديثه عجائب.، 4/109

 ، والهيثمي في مجمع الزوائد عنه أيضاً رقم3/571بهذا الإسناد. وسكت عنه الحاكم
تعليق السواد الأعظم وعلق المحقق:  -باب–، وابن ماجه في سننه 5/262 (9097)

عطاء بن  في الزوائد في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم محمد فؤاد عبد الباقي[
حديث بطرق في كلها نظر. قاله شيخنا العراقي في تخريج وهو ضعيف. وقد جاء ال

 2/1303 أحاديث البيضاوي

 .1259صسبق تخريجه ( 4)
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وأيضاً قياساً  ،الأحاديث وغيرها تقتضي تغليب الظاهر الراجح هذهف
فإن الظاهر  ،رهاعلي البناء علي الظاهر في الفتيا والشهادة وقيم المتلفات وغي

، الأمور إجماعاً  هذهوالكذب مرجوح وقد اعتبر الراجح في  ،الصدق في ذلك
 .فكذلك هاهنا

وترك المرجوح فإذا  ،ن العرف يقتضي العمل بالراجحأ: الدليل الثالث
مَا رَآه   ) : فكذا شرعاً لقوله، كان ترجيح الراجح متعين عرفاً 

وَ عِنْدَ  ؤْمِن ونَ حَسَنًا فَه  ِ حَسَنٌ  الْم   .(1)(الله 

لزم العمل بالمرجوح علي  ،أنه لو لم يعمل بالراجح: الدليل الرابع
فلم يبق إلا  ،وترجيح المرجوح علي الراجح ممتنع في بداهة العقل ،الراجح

 (2).العمل بالراجح

                                                           

هذا الحديث إسناده صحيح، وهو موقوف علي ابن مسعود كما قال العلامة أحمد شاكر ( 1)
بير ورجاله ثقات في تحقيقه للمسند، وقال رواه أحمد والبزار والطبراني في الك

( ط/ دار المعارف بمصر، وقال العجلوني في كشف 3600(، حديث رقم )5/211)
الخفا: وهو موقوف حسن، لكنه قال ما نصه " رواه أحمد في كتاب السنة وليس في 

كما قد رأيت وهو  –    –مسنده كما وهم عن ابن مسعود "، قلت: وهو وهم منه 
( .وأخرجه 214( رقم )2/245الخفا للعجلوني )(، يراجع: كشف 1/379في المسند )

" قال العلائي: لم أجده مرفوعا  دمن حديث أبي وائل عن ابن مسعو مالك في الموطأ
في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف 

 1/355والسؤال وإنما هو من قول ابن مسعود موقوفا عليه 

(، شرح 273، إرشاد الفحول ص)2/530، المحصول 4/321دي يراجع/الإحكام للآم( 2)
 (.205ط الترجيح ص)، ضواب5/2428(، المهذب 420الفصول للإمام القرافي ص)
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 : أدلة المنكرين للترجيح

استدل أصحاب المذهب الثاني الذين ذهبوا إلي عدم وجوب العمل 
ولزوم التوقف أو التخيير عند التعارض  ،الترجيح في الأدلة نكارإو ،جحبالرا

 : بأدلة منها

 (1)(فَاعْتَبِرُوا يَا أوُلِي الْأَبْصَارِ ): قوله تعالي: الدليل الأول

، قد أمر بالاعتبار مطلقاً من غير تفصيل-ن الله سبحانهأ: وجه الدلالة
 .(2)دون المرجوح ،فلا وجه لوجوب العمل بالراجح

الآية فغايتها بالنظر ) أما : قال الآمدي: وأجيب عن وجه الدلالة 
فإن إيجاب ، وليس فيها ما ينافي القول بوجوب العمل بالترجيح، والاعتبار

 (3).(أحد الأمرين لا ينافي إيجاب غيره.

)نحن نحكم بالظاهر والله  قول النبي : الدليل الثاني 
 .ح ظاهر فجاز العمل بهوالدليل المرجو (4) السرائر( ىيتول

كما  ،بأن هذا الدليل لا أصل له بهذا اللفظ: وأجيب عن هذا الدليل 
والظاهر هو ما ، كما أن الخبر يدل علي جواز العمل بالظاهر، ذكره الشوكاني

ومع وجود الدليل الراجح فالمرجوح  ،ترجح أحد طرفيه علي الآخر
 .فيه فلا يكون ظاهراً  ،راجحالمخالف له لا يكون راجحاً من جهة مخالفته لل

                                                           

 (2سورة الحشر من الآية: )( 1)
 (.273يراجع: إرشاد الفحول ص)( 2)
 4/322يراجع: الإحكام للآمدي ( 3)
 .1259صسبق تخريجه ( 4)
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والظاهر هو ما ، أما الخبر فيدل على جواز العمل بالظاهر) : قال الآمدي
فالمرجوح ، ترجح أحد طرفيه على الآخر ومع وجود الدليل الراجح

 فلا يكون ظاهراً ، من جهة مخالفته للراجح المخالف له لا يكون راجحاً 
 .(1)(فيه.

 ،تعارضة لا تزيد علي البينات المتعارضةأن الأدلة الم: الدليل الثالث 
فكما أنه لا  ،فيقاس عليها الأدلة المتعارضة ،والترجيح غير معتبر في البينات
 .فكذلك لا يقدم دليل علي دليل ،تقدم شهادة الأربعة علي الاثنين

وهو أن  ،بأن الحكم في الأصل المقاس عليه: وأجيب عن ذلك 
ه معتبر عند بعض حيث إن ،مختلف فيه ،الترجيح غير معتبر في البينات

 .كما سبق ومنهم الإمام مالك ،العلماء

ووجه  ،لأنه قياس مع الفارق ،أن هذا القياس فاسد ،يضاف إلي ذلك
لأدي إلي عدم انضباط ، أنه لو اعتبر الترجيح في البينات بكثرة العدد: الفرق
من شهود الخصم سيأتي بشهود أكثر  حيث إن ،وامتداد الخصومة ،الأمور
ونظراً لذلك فإنه امتنع اعتبار ، ثم لا ينتهي الأمر ،وهكذا الآخر، خصمه

 (2)الزيادة في البينات

ن الدليلين إذا تعارضا ورجح أحدهما ففي كل منهما أ: الدليل الرابع 
ومجرد  ،ويبقي مجرد الرجحان ،فسقط المثلان، مقدار هو معارض بمثله

                                                           

(، التعارض والترجيح 274، إرشاد الفحول ص)4/322: الإحكام للآمدي يراجع( 1)
 (201للدكتور الحفناوي ص)

 5/2429يراجع: المهذب ( 2)
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فلا يعتمد علي  ،لا يجوز الاعتماد عليه وما ليس بدليل ،الرجحان ليس بدليل
الصورة علي صورة تساوي الأمارتين والحكم  هذهبل ينبغي تخريج  الرجحان

فكذلك يجري ههنا ، هناك التخيير علي المشهور والتوقف علي الشاذ
 .القولان

بأن القول بالترجيح ليس حكماً بمجرد الرجحان : وأجيب عن ذلك 
لم أن الحصة المتساوية في جهة الرجحان تسقط ولا يس ،بل بالدليل الراجح

وهذا كما ، وإنما يسلم السقوط مع المساواة ،بقابلتها إذا عضدها الرجحان
بل  ،يقضي بأعدل البينتين ليس معناه أنه يقضي بمزيد العدالة دون أصلها

فيقضي بالبينة الراجحة لا برجحانها مع قطع ، بأصل العدالة مع الرجحان
 .(1)هنااكذلك هو، النظر عنها

، هو أن مبدأ التفاضل والترجيح حق وعدل: وخلاصة هذا الخلاف
عليه أجمع الصحابة والسلف وجمهور الأصوليون وهذا  ،وأنه نظري بدهي

 .واضح من خلال أدلة الفريقين

 

e 
 

                                                           

 (.201-200يراجع: ضوابط الترجيح ص)( 1)
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 المطلب الثاني

 تعارض وجوه الترجيح

بين  كذلك يقع ،التعارض كما يقع بين الأقيسة فيحتاج إلي الترجيح
بأن يوجد لكل  ،وجوه الترجيح بأن يكون لكل من الدليلين ترجيح من وجه

ونحتاج إلي مخلص بترجيح  ،فهنا يكون الترجيحان متعارضين ،منهما مرجح
 .دفعاً للتعارض الواقع بينهما ،أحدهما علي الآخر

في نكاح   (1)عباسبن  تعارض رواية عبد الله: مثال ذلك
نكحها وهو   أن النبي  (2)رثالسيدة ميمونة بنت الحا

 .(3)محرم

                                                           

 ابي، الصحالأمةعبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس: حبر بن  عباسبن  ( عبد الله1)
وروى عنه الأحاديث الصحيحة. وشهد الجمل  ل الله الجليل. لازم رسو

له في  ـه 68وصفين. وكف بصره في آخر عمره، فسكن الطائف، وتوفي بها. 
، 477 /2 الإصابة، 314 /1 الأولياء حليةيراجع:  حديثاً  1660الصحيحين وغير هما 

 .4/95الأعلام 
وآخر  رسول الله  مرأة تزوجهااحزن الهلالية: آخر بن  ( ميمونة بنت الحارث2)

من مات من زوجاته. كان اسمها )برة( فسماها )ميمونة( بايعت بمكة قبل الهجرة. وكانت 
سنة  فتزوجها النبي  عبد العزى العامري. ومات عنها،بن  زوجة أبي رهم

 الذيوتوفيت في )سرف( وهو الموضع  سنة. 80. وعاشت حديثاً  76. وروت عنه ـه 7
 .وكانت صالحة فاضلة قرب مكة، ودفنت به.  كان فيه زواجها بالنبي

 .7/342الإعلام  ،8/94: طبقات ابن سعد يراجع
رواه مالك في قال المحقق: )   أخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس( 3)

═ 
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نكحها وهما   أن النبي(1)مع رواية أبي رافع
 (2).حلالان

 للسيدة ميمونة  فرواية ابن عباس بينت أن نكاح النبي

  الإحرامكان في حالة. 

ليس في حالة   ورواية أبي رافع بينت أن نكاحها لها
 .بد من الترجيح بينهماولا، فتعارض الحكم في الروايتين ،الإحرام

 .راجحة بفقهه وضبطه ،أن رواية ابن عباس :ووجه الترجيح بينهما

 ،أن الإخبار بالإحرام لا يكون إلا عن معاينة الهيئة الإحرامية: وأيضاً 
                                                      

═ 

(، والبيهقي في 2117رقم) 5/483( "، 1409، ومن طريقه مسلم "349-1/348الموطأ 
 ( 4485رقم) 11/449السنن والآثار 

 ، مولى رسول اللهأبو رافع: هو الصحابي الجليل، يقال له أسلم القبطي ( 1)
 الشريد بن  عبيد الله وعمروبن  ، روى عنه ابنه عبيد الله وحفيده الفضل

ف ِي  علي  أبي طالب بن  بالكوفة في خلافة علي رحمهم الله تعالى .. ت و 
، 2/16وسير أعلام النبلاء  185 – 1/183هـ . يراجع: حلية الأولياء  40الأرجح سَنَة 

 4/1665لاستيعاب في معرفة الأصحاب، ا17
مَا حَلَالَانِ   إِن  الن بِي  أخرجه الإمام أحمد في المسند بلفظ ( 2) جَهَا، وَه  تَزَو 

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ، وقال المحقق: ) بِسَرِفٍ، بَعْدَمَا رَجَعَ 
قال   (وابن حبان في صحيحه عن ابن أبي رافع26841رقم) 44/419(  الصحيح

الفرات: روى له أبو داود، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات بن  إسناده صحيح؟ أحمدالمحقق: )
 11/449، والبيهقي في السنن والآثار 5/483(484( رقم)من رجال الصحيح

 (4485رقم)
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 .فيكون العلم به أقوي

، )كنت الرسول بينهما(: ورواية أبي رافع راجحة بالمباشرة حيث قال
)تزوجني ونحن حلالان( : حيث قالت ،ب الواقعةترجح بموافقة صاح: وأيضاً 

 .وصاحب الواقعة أعرف بحاله

فذهب الأحناف إلي الجمع بين : ولهذا اختلف العلماء في ذلك
 ،)تزوجني( مجازاً عن الدخول لعلاقة السببية العادية: فيحمل قولها: الروايتين

 .جمعاً بين الحديثين

لأن  ،واية أبي رافعكالشافعية إلي ترجيح ر: وذهب بعض العلماء
 (1).وحكموا بعدم صحة نكاح المحرم ،صاحب الواقعة اعرف بحاله

 : ولقد اختلف العلماء في ذلك إلي فريقين

ذهب الأحناف إلي تقديم الترجيح بالذات علي الترجيح بالحال 
 : وذلك لوجهين

أن الحال يقوم بالغير وما يقوم بالغير فله حكم العدم بالنظر : أحدهما
                                                           

سرار عن أصول البزدوي كشف الأ 4/243للآمدي الإحكام في أصول الأحكاميراجع: ( 1)
البحر المحيط في ، 168، تيسير التحرير /2/323، وشرح التلويح علي التوضيح 4/314

 3/694شرح مختصر الروضة 306ص المسودة في أصول الفقه 8/174 أصول الفقه
 بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 1/380 نهاية السول شرح منهاج الوصول

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم  3/221 نهاجالإبهاج في شرح الم 3/376
(، 398والتعارض والترجيح ص) 269ص مذكرة في أصول الفقه، 2/166 الأصول

 (50 -49وقواعد الترجيح ص)
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 .ا يقوم بنفسهإلي م

فلا ، أن الذات أسبق وجوداً من الحال فيقع به الترجيح أولاً : وثانيهما
 .يتغير بما يحدث بعده كاجتهاد أمضي حكمه

أنه أحق  ،القول في ابن ابن الأخ لأب وأم أو لأب: مثال ذلك
بالتعصيب من العم لأن هذا أي ابن ابن الأخ راجح في ذات القرابة فإن 

لأن الأخ مجاورة في  ،وهي مقدمة علي العمومة بالاتفاق ،وةقرابته قرابة أخ
لأنه  ،وهي زيادة القرب، والعم راجح بحاله ،والعم مجاور أبيه ،الصلب

 وابن ابن الأخ بواسطتين  ،وهي الأب ،يتصل بواسطة واحدة

وعلي هذا فالترجيح بالذات أقوي من الترجيح بالحال عند تعارض 
 .الترجيحين

 (1).إلي تقديم الترجيح بالوصف لا بالذاتوذهب فريق ثان 

 

e 
 

                                                           

، وشرح التلويح علي التوضيح 4/315يراجع: كشف الأسرار عن أصول البزدوي ( 1)
 .2/409الجوامعحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع  2/241
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 المطلب الثالث

 الترجيح لىحكم عدم القدرة ع

المعلوم أن التعارض والترجيح بين الدليلين جائز وواقع علي رأي  من
، أن المصيب واحد: يلوهذا الجواز جار سواء ق ،الأكثرين من علماء الأصول

 .أو كل مجتهد مصيب

فلا معني لترجيح ظاهر علي  ،تهد مصيبأن كل مج: أما القائلون
 .ملأن الكل صواب عنده ،ظاهر

 .هذا إذا كان الترجيح ممكناً للمجتهد أو لغيره

ولم يجد ، ولكن إذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح
 : دليلاً من موضع آخر فللأصوليين في ذلك مذاهب كثيرة منها

سواء كان التعارض  ،لتخييرذهب إلي أن للمجتهد ا: المذهب الأول
ونقل عن القاضي أبي بكر  ،(1)وإليه ذهب الجبائي ،بين الخبرين أو القياسين

وإمام الحرمين حيث ذكر في معرض كلامه عن تعارض  (2).الباقلاني
                                                           

عبد الوهاب الجب ائي، من أبناء أبان مولى عثمان: بن  محمدبن  السلام الجبائي: عبد( 1)
عالم بالكلام، من كبار المعتزلة. له آراء انفرد بها. وتبعته فرقة سميت " البهشمية " نسبة 

عالم " و " " في الفقه، و " تذكرة ال -" الشامل  منهاإلى كنيته " أبي هاشم " وله مصنفات 
والبداية والنهاية  ،292: 1وفيات الأعيان ، 4/7يراجع: الأعلام  العدة " في أصول الفقه

11 :176. 

جعفر البصري البغدادي . المعروف بالباقلاني أصولي بن  الباقلاني هو: محمد الطيب( 2)
أصول  هـــ من تصانيفه: التقريب والإرشاد403هـ وتوفى سنة 338فقيه، متكلم،، ولد سنة 

═ 
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، فَلَا طَرِيق إِلا  الْمصير إِلَى الت خْيِير ): العمومين وعجز المجتهد عن الترجيح
جْمَاع تعلق الت كْلِيف فَإن ا نعلم أنَا ل م نكلف جمع الضدين وَثَبت بِدلَالَة الْإِ

وهو مقتضي ، (1)( .بقضية أحد الل فْظَيْنِ فَلَا وَجه فِي الابتدار لَه  إِلا  الت خْيِير
فإما إذا علم أنهما تقارنا فإن أمكن التخيير فيهما ): كلام الرازي حيث قال

 (2)(ع لم يبق إلا التخييرتعين القول به فإنه إذا تعذر الجم

 ،اتوذلك كالبينتين إذا تعارض ،التساقط للدليلين: المذهب الثاني
  .ويرجع إلي العموم أو إلي البراءة الأصلية ،ويطلب الحكم من موضع آخر

فوجب أن يستدل  ،لا تتعارض الله  آيات وذلك لأن
فأسقطناها  ،فهأو وهاء أحدها غير أنا لا نعر، وهائها جميعاً  ىبتعارضهما عل

 . -(3)واليه ذهب ابن كج، جميعاً 

 ،ذهب إلي أن التعارض إذا كان بين حديثين تساقطا: المذهب الثالث

                                                      
═ 

 الفقه، والإنصاف في أصول الدين .
 .176/  6، الأعلام 3/169، شذرات الذهب3/400يراجع: وفيات الأعيان لأبن خلكان 

 149 /2ه كتاب التلخيص في أصول الفقيراجع: ( 1)
 3/214الإبهاج في شرح المنهاج، و5/409 المحصوليراجع: ( 2)

 كج الدينوري الشافعي بن  يوسفبن  دأحمبن  ابن كج: هو القاضي أبو القاسم يوسف( 3)
  مِن فقهاء الشافعية، صحب أبا الحسين القطان، وكان ي ضْرَب به المَثَل في ،

ف ِي  حفظه لِمذهب الإمام الشافعي  مقتولاً    مِن مصن فاته: التجريد. ت و 
ع: هـ . يراج 405سَنَة  -غرب إيران من جهة العراق بلدة -على يد العيارين بالدينور

 178، 3/177وشذرات الذهب  7/65وفيات الأعيان 
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وإذا كان التعارض بين قياسين فيتخير المجتهد في  ،ولا يعمل بواحد منهما
 .العمل بواحد منها

 ،ما يتكلم بهما  إنا نقطع في الحديثين أن النبي: والفرق
وإليه  ،وذلك بخلاف القياسين ،ولم نعلم فتركناهما ،منسوخ قطعاً حدهما أف

 .ذهب بعض أهل الأصول

التوقف بين الأدلة المتعارضة إلي أن يظهر المرجح : المذهب الرابع
 ولا مرجح فالقول  ،لتعارضها

وذلك كالتعادل الذهني فإنه ، بأحدهما ترجيح بلا مرجح وهو باطل
 .وغيره (1)حكاه الغزالي ،يتوقف فيه إلي أن يظهر المرجح

: مل  المسَ النملة فذكر أن  مولقد رجح ذلك الدكتور /عبد الكري 
بل ، ا لا نقصد به التوقف المطلقحيث إن، التوقف وليس فيه تعطيلاً للدليلين

لم يعلم فإنه  فإن، علم أن أحدهما أرجح من الآخرنقصد أن يتوقف إلى أن ي  
قياساً على القاضي إذا  ؛ براءة الأصليةويعدل إلى دليل آخر كال، يسقطهما

حادثة إلا ويوجد لها دليل  ةومعروف أنه لا توجد أي تعارضت عنده بينتان.
شرعية  قد كلفنا بأن نوجد أحكاماً  -تعالى–الحكم فيها؛ لأن الله   يدلنا على

، الأحكام إلا بدليل شرعي هذهولا سبيل لإيجاد ، الحوادث المتجددة لكل
 بما لا يطاق. كان هذا تكليفاً : دليلاً لذلك فلو لم يجعل

                                                           

محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد حجة الإسلام، فليسوف ولد بن  الغزالي هو: محمد( 1)
 .: إحياء علوم الدين، والمستصفى في أصول الفقههـ من تصانيفه505وتوفى  450سنة 

 .7/22، الأعلام 272/  1يراجع: الوافي بالوفيات 
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 : منها والتوقف واقع في الشريعة في صور

لها  أن المجتهد إذا سأله بعض المستفتين عن حكم مسألة لم يجد - 1
 فإنه حينئذٍ يتوقف.، أو عقل، دليلاً يعتمد عليه من نقل

فليس ، مبحك يجد مجتهداً يفتيه بها فلم، أنه إذا حدثت حادثة للعامي - 2
 (1)لنفسه. لأنه لا يعرف الأدلة حتى يجتهد، أمامه إلا التوقف

 ،ذهب إلي أن للمجتهد يأخذ بالأغلظ من الدليلين: المذهب الخامس
 (3).والروياني (2)حكاه الماوردي

ذهب إلي التوزيع بين الدليلين إن أمكن تنزيل كل : المذهب السادس
في الثلثين يقسم بينهما علي كما ، والآخري علي غيره، يرخأمارة علي أ

وتارة علي عدد الأنصباء  ،وكما في الشفعة توزع علي عدد الرءوس ،قول
 .الأصولليه ذهب بعض أهل إو

                                                           

قَارَنِ يراجع: ( 1) ولِ الفِقْهِ الْم  ب  في عِلْمِ أ ص  هَذ   2364 /5 الْم 
د الماورديبن  : هو القاضي أبو الحَسَن عَلِي  الماوردي( 2) حَم  ،  البصري الشافعي  م 

لِد بالبصرة سَنَة  مِن مصن فاته: الحاوي الكبير،  ، وكان يميل إلى مذهب الاعتزال.هـ 364و 
ين، الإق ف ِي أدب الدنيا والد ِ ببغداد سَنةَ    ناع في الفقه، الأحكام السلطانية .ت و 

 .253، 1/252والفتح المبين  269 - 5/267طبقات الشافعية الكبرى  يراجع/هـ . 450
محمد الروياني بن  إسماعيلبن  الروياني: هو فخر الإسلام أبو المحاسن عبد الواحد( 3)

لِد ببخ  الطبري الشافعي  ، و  هـ، تولى قضاء طبرستان  415ارى سَنَة ، فقيه أصولي 
ف ِي  يد مقتولاً على    مِن مصن فاته: بحر الذهب، الكافي، حلية المؤمن، ت و 

 5/197والنجوم الزاهرة  12/60سير أعلام النبلاء  هـ .يراجع: 502الملاحدة سَنَة 
 .4/4وشذرات الذهب 
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ذهب إلي التخيير بين الدليلين المتعارضين إن وقع : المذهب السابع
كمن ملك مائتين من  ،بالنسبة إلي الواجبات إذ لا يمتنع التخيير في الشرع

 .أو خمس بنات لبون ،نه واجبة أربع حقاقالإبل فإ

ن وقع التعارض بالنسبة إلي حكمين متناقضين كالإباحة والتحريم إو
 .(1)ذكره الإمام الغزالي ،فالتساقط والرجوع إلي البراءة الأصلية

ويصير  ،كبر منهأذهب إلي أن للمجتهد أن يقلد عالماً : المذهب الثامن
 .(2)إمام الحرمين الجويني كالعامي لعجزه عن الاجتهاد حكاه

ذهب إلي أن العجز عن الترجيح عند التعارض : المذهب التاسع
أو  ،فيه الأقوال المشهورة من حظر أو إباحة فتأتي ،ل ورود الشرعكالحكم قب

 .(4()3).وهذا المذهب حكاه إلكيا الطبري ،وقف

                                                           

بن حزم لاكام الإحكام في أصول الأح ،364، 2/366يراجع: المستصفي ( 1)
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على  ،3/190تيسير التحرير ،2/42الأندلسي

 1/375نهاية السول شرح منهاج الوصول، 3/13التقرير والتحبير 2/204جمع الجوامع
عبد الله يوسف محمد الجويني، الملقب بإمام الحرمين بن  الجويني هو عبد الملك( 2)

من تصانيفه: البرهان في أصول  478هــ وتوفى سنة 419ة شافعي المذهب، ولد سن
طبقات  167/  3الفقه: من تصانيفه، البرهان في أصول الفقه يراجع: وفيات الأعيان 

 . 306/  4الأعلام  197/  1الشافعية الإسنوي 
 بإلكياعلي، أبو الحسن الطبري، الملقب بعماد الدين، المعروف بن  محمدبن  عليهو: ( 3)

  ـه 504سنة وتوفي 450 سي: فقيه شافعي، مفسر. ولد في طبرستانالهرا
 4/329الاعلامو. 2/54ومفتاح السعادة  124 ص الفوائد البهيةيراجع:  

(، 275، إرشاد الفحول ص)2/204، البرهان 116، 6/115البحر المحيط ( يراجع: 4)
═ 
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 المبحث الثالث

 الترجيح بين الأدلة طرق

الأمور الحافظة لترجيحات المجتهد : الترجيح هي المقصود بطرق
 .المانعة له من الزلل

لأنها تخضع لظن  ،والمرجحات في حقيقة الأمر لا حصر لها
ولهذا جاءت في كتب الأصول  ،خرآوالظن يختلف من مجتهد إلى  ،المجتهد

 .متفاوتة في عددها بين القلة والكثرة

ح كثيرة ) اعلم أن وجوه الترجي: قال الشوكاني في إرشاد الفحول
فإن وقع التعارض في بعض ، وحاصلها أن ما كان أكثر إفادة للظن فهو راجح

  (1)( .المرجحات فعلي المجتهد أن يرجح بين ما تعارض منها هذه

 : والترجيح بين الأدلة المتعارضة ينقسم إلى ثلاثة أقسام

  .الترجيح بين دليلين منقولين: القسم الأول

 .دليلين معقولينالترجيح بين : القسم الثاني

 .الترجيح بين دليل منقول ودليل معقول: القسم الثالث

 .كل في مطلب مستقلالأقسام الثلاثة  هذهوسوف أتناول كل قسم من 

                                                      
═ 

  .2/364المستصفي 
 .(275يراجع: إرشاد الفحول ص) ( 1)
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 المطلب الأول 

 الترجيح بين دليلين منقولين

 
لكن علماء  ،الترجيح بين الدليلين المنقولين يشمل الكتاب والسنة

 .دون القرآن الكريم، لسنة فقطالأصول تكلموا في ذلك عن ا

سبحانه -أنه من المستحيل أن نجد بين آياته: والسبب في ذلك
لأنه وصل إلينا وهو متكامل لا زيادة فيه ولا  ،تعارضاً وتضارباً  -وتعالي

وما وقع  ،ية وأخرىآوعليه فلا تعارض بين  ،ومتناً  نقصان وهو متواتر سنداً 
والجمع بين الدليلين  ،ب من التأويلفي القرآن الكريم من النسخ فهو قري

 ،أو تقييداً لمطلق ،على وجه من كون الثاني بياناً لمجمل أو تخصيصاً لعام
 .وما أشبه ذلك من وجوه الجمع

وأما السنة وإن كانت مثل القرآن في وجوب الإتباع والعمل  
في  ةوتبسط مختصره وراجع ،وتفصل مجمله ،هتبين مشكل يفه ،بمدلولاتها

  .ا إلى القرآن الكريممعناه

بما رأو  ،ولو وجد تعارض بين حديثين فهو بالنسبة لظن المجتهد 
أما التعارض في نفس الأمر فهو أمر معاذ الله  ،يحصل منه خلل بسبب الرواة

عذر تفإذا  ،فإنه يمكن الجمع بينهما، روإذا تعارض خبران في الظاه ،أن يقع
 اسخاً للأول الجمع وعلم التاريخ فإن الثاني يكون ن

ولكثرة ما تعرضت له  ،ولكن لكون السنة غير مقطوع بها سنداً ومتناً 
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وبالتالي لا  ،خرآفإنه يوجد تعارض فيها بين حديث و، من الوضع والكذب
 .(1)بد من الترجيح بينهما

 : الأنواع الآتية وطرق الترجيح بين الأحاديث والأخبار تتنوع إلى

  .السند الترجيح باعتبار: النوع الأول

 .الترجيح باعتبار المتن: النوع الثاني

 .الترجيح باعتبار مدلول اللفظ: النوع الثالث

  .الترجيح باعتبار أمر خارجي: النوع الرابع

التفصيل المناسب فأقول بكل نوع  –سبحانه  –وسوف أتناول بإذن الله 
 : وبالله التوفيق

 

e 

                                                           

 ( 84، والتعارض والترجيح للدكتور الحفناوي ص) 2437/  5لمهذب ( يراجع: ا1)
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 :النوع الأول

 (1)الترجيح باعتبار السند
 : المرجحات التي ترجح السند كثيرة منهاق طر 

 .الترجيح بكثرة الرواة :الطريق الأول

 : اختلف العلماء في الترجيح بكثرة الرواة إلى مذهبين

 :المذهب الأول

وإلى هذا ذهب جمهور  ،ذهب إلى جواز الترجيح بكثرة الرواة
 (2)الحسنبن  ومحمد ،حنبلبن  كالإمام مالك والشافعي وأحمد ،العلماء
 .(3)وهو رأي الجمهور وغيرهم

 :المذهب الثاني

وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو  ،ذهب إلى عدم جواز الترجيح بكثرة الرواة

                                                           

د إلى السند قد ترجع إلى الراوي وقد ترجع إلى قوة السن طرق الترجيح التي ترجغ( 1)
وهذه الطرق أكثر الكلام فيها العلماء حتي أوصلها  وضعفه وقد ترجع إلى المروى عنه.

 وما بعدها. 242ترجيح لبنيونس صبعضهم إلي ست وستون مرجحاً يراجع: ضوابط ال
الحسن الشيباني مولى لبني شيبان، مات بالري سنة سبع وثمانين ومائة وهو بن  ( محمد2)

ابن ثمان وخمسين سنة. حضر مجلس أبي حنيفة سنتين ثم تفقه على أبي يوسف، 
: حملت من علم  قال الشافعي  وصنف الكتب الكثيرة ونشر علم أبي حنيفة.

 1/135الأعلام  42 /2الجواهر المضية . يراجع: يرمحمد وقر بع

، 3/67العدة  ،2/674البرهان ، 149صالمحصول لابن العربي يراجع: ( 3)
 305، المسودة ص 4/325، الإحكام 5/401، المحصول2/178المعتمد
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 .(2)وابن حزم الظاهري وغيرهم (1)يوسف
 : واستدل أصحاب المذهب الأول بأدلة منها

ولا توجد  ،ن الترجيح إنما يحصل بقوة لأحد الخبرينأ: الدليل الأول
لأن قول  ،ومن المعلوم أن كثرة الرواة نوع في أحد الخبرين ،في الآخر

وأقرب إلى إفادة العلم من قول  ،الجماعة أقوى في الظن وأبعد من السهو
 (3)الواحد

لم يعمل بقول ذي اليدين:  ، ن الرسولأ: الدليل الثاني
وأبو بكر  (4)أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله " حتى أخبره بذلك غيره

                                                           

حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف: صاحب بن  إبراهيمبن  عقوبهو: ي( 1)
كان فقيها علامة، من حفاظ الحديث. ، ة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبهالإمام أبي حنيف

ولد بالكوفة. وتفقه بالحديث والرواية، ثم لزم أبا حنيفة، فغلب عليه " الرأي " ومات في 
ببغداد، وهو على القضاء. وهو أول من دعي " قاضي القضاة " ويقال  ،هـ 182خلافته 

ع الكتب في أصول الفقه، على مذهب أبي حنيفة. له: قاضي قضاة الدنيا!، وأول من وض
، الأعلام 107 /2النجوم الزاهرة  10/180البداية والنهاية يراجع:  من كتبه " الخراج

8/193. 

، حاشية العطار على شرح الجلال 102/  3يراجع: كشف الأسرار عن أصول البزدوي ( 2)
، 178/  2المعتمد  305(، المسودة ص  276، إرشاد الفحول ص )2/406المحلي 

 .2/78، أصول السرخسي 1162/  2، البرهان لإمام الحرمين 325/  4الإحكام للآمدي 

 .103/  3يراجع: كشف الأسرار ( 3)
هل يأخذ الإمام أو شك بقول  -باب  الحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة( 4)

ود الصلاة والسج السهو في -(، ومسلم عنه أيضا باب686رقم)1/252الناس
═ 
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أطعم الجدة "  ن النبيأ (1)ةشعببن  لما روى له المغيرة، يقالصد
 .(3)به ىفقض (2)مسلمةبن  فشهد له محمد ،السدس فطلب أبوبكر من يشهد له

أن الزيادة في الخبر  نهما يدلان علىأ: وجد الدلالة من الحديثين
  ،في العمل ةيعطي له قو

بالأقوى في  ن الناس اعتادوا على الميل والأخذأ: الدليل الثالث
ولا شك أن الخبر الذي رواته أكثر أقوى  ،أمورهم العادية كالتجارة والزراعة

 (4)من الخبر الذي رواته أقل

 : واستدل أصحاب المذهب الثاني بأدلة منها

فعدد  ،قياس الرواية على عدد المجتهدين والشهادة: الدليل الأول
 ،والأربعة فأكثر سواء المجتهدين لا يوجب قوة اجتهادهم وشهادة الشاهدين

فيقبل الخبر سواء ، ؤثر في القبول وعدمهيخبر بالعدد في الرواية لا الكذلك 
 .كثر الرواة أو قلوا

وذلك  ،فهو قياس فاسد ،ن هذا قياس مع الفارقأ: وأجيب عن ذلك
جمعوا أوإنما يقع العلم إذا ، لأن العلم لا يقع باجتهاد المجتهدين أبداً دائماً 

بخلاف العلم الواقع  ،المجتهد فيه بإجماعهم دون اجتهادهمعلي الحكم 
                                                      

═ 

 (.971رقم )1/403له

 .1257( سبق ترجمته ص1)

 .1258سبق ترجمته ص( 2)

 .1258الحديث سبق تخريجه ص( 3)

 .2449/  5يراجع: المهذب ( 4)
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 .بخبر التواتر فإنه يقع بخبر العدد المخصوص دون معني سواه

فإذا وجد وجب تعليق الحكم  ،الشارع قدرها بعدد: وفي الشهادة
فكلما كثر رواة الخبر كلما  ،بخلاف الخبر فغير منصوص على العدد فيه ،عليه

 .كان أقوى

لأنه لو لم  ،ادة قد حددت بعدد معين لفصل الخصوماتكذلك الشه
  (1)أنا سآتي بعدد أكثر مما أتي به خصمي: تحدد بعدد معين لقال الخصم

ن خبر الواحد وخبر الجماعة التي لا يقع بها العلم أ :الدليل الثاني
 .لأنه طريق كل واحد منهما غلبة الظن ،سواء

فكان تقديم  ،الظن بأن خبر الجماعة أقوى في: وأجيب عن ذلك
  (2)ويبطل بكثرة وجوه الشبه في أحد القياسين ،الأقوى أولى

فأصحاب  ،ومن المعلوم أن الخلاف بين الفريقين خلاف معنوي 
أما أصحاب  ،وخبر رواه ثلاثة، المذهب الثاني لا يفرقون بين خبر رواه عشرة
 (3)ويتركون الثاني ،المذهب الأول فهم يفرقون فيرجحون الأول

 :الطريق الثاني

لأنه أولى بالضبط  ؛ يرجح الأتقن والأعلم فتكون روايته أولى
 .والحفظ من غيره

                                                           

  243 ، ضوابط الترجيح ص3450/  5، المهذب 1023/  3يراجع: العدة ( 1)

  1023، 1022/  3يراجع: العدة ( 2)

  2450/  5يراجع: المهذب  (3)
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 : الطريق الثالث

 .لأن المباشر أعرف بالحال ؛ يرجح المباشر لما رواه

على رواية ابن عباس قال أبو  (1)ترجيح رواية أبي رافع: مثال ذلك
بني بها وهو و ،تزوج ميمونة وهو حلال  أن النبي ): رافع
 (2)وكنت أنا السفير بينهما( ،حلال

الرواية أولى من رواية ابن عباس ) أنه نكحها وهو حرام ( لأن  هذهف 
  .أبو رافع باشر القصة فهو أولى

 :الطريق الرابع

 لأن خبر صاحب القصة أو الواقعة أولى  ؛ ترجيح رواية صاحب القصة

  اللهتزوجني رسول  ما قالته ميمونة : مثال ذلك
الرواية أولى من قول ابن عباس ) تزوج رسول الله  هذهف (3)ونحن حلالان (

                                                           

 .1273سبقت ترجمته ص( 1)
مــا جــاء فــي كراهيــة  –بــاب  –الحــج  –كتــاب   أخرجــه الترمــذي عــن أبــي رافــع( 2)

، 392/  6: وقــال حســن صــحيح، وأخرجــه أحمــد فــي مســنده، 191/  3تــزويج المحــرم 
 –بـاب  –الحـج –كتـاب  –وأخرجـه مالـك فـي الموطـأ  172/  3حبان في صحيحه  وابن

  272/  2 –نكاح المحرم 
/  2تحـريم نكـاح المحـرم  –بـاب  –النكـاح  –كتـاب   ( أخرجه مسلم عن ميمونة3)

ــو داود عنهــا  1032 ــاب المناســك  –وأب ــزوج  –كت ــن  447/  1بــاب المحــرم يت رقــم، واب
، والترمــذي عنهــا 631/  1المحــرم يتــزوج  -بــاب –النكــاح  –كتــاب  –ماجــه عنهــا أيضــا 

 0 192/  2ما جاء في كراهية تزويج المحرم  –باب  –الحج  –كتاب  –أيضا 
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 فهي أعرف بوقت ، ميمونة وهو محرم ( لأنها المعقود عليها
 .عقدها من غيرها

، منع أن يكون هذا ترجيحاً : أن الجرجاني): (1)وذكر صاحب العدة
إلى النبي وإنما يعود ، هذا الحكم لا يعود إلى صاحب القصة: وقال

 ويرد  .واعرف بأحواله في نفسه من المرأة، وقد يكون الغير إليه
 (2)(هعرف بذلك من غيرأبأن صاحب الواقعة : علي هذا

  : الطريق الخامس

فيكون  ؛  ترجح رواية الراوي الأقرب موضعاً من النبي
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من المالكية والحنفية ، سمع لقوله وأعرف بهأ

 والشافعية والحنابلة وغيرهم.
أفرد  ) أن النبي :  حديث ابن عمر: مثال ذلك

لأنه روى عن ، (4)) إنه قرن: مالكبن  فإنه راجح على رواية أنس (3)بالحج(
                                                           

خلف ابن الفراء، أبو يعلى: عالم عصره في الأصول بن  محمدبن  الحسينبن  محمدهو ( 1)
اللباس( و )المجرد(  )كتاب الطب( و )كتابله: والفروع وأنواع الفنون. من أهل بغداد. 

مختصر العدة، مسائل الإيمان و العدة في أصول الفقه. )وفقه، على مذهب الإمام أحمد، 
 6/100، الأعلام 159: 3ا شذرات الذهب راجع: وكان شيخ الحنابلة . ي

  01026، 10253/ 3( يراجع: العدة 2)

والقران بالحج الإفراد  -باب  –الحج  –، كتاب   –( أخرجه مسلم عن ابن عمر 3)
كتاب  –، والدار قطني 97/  2وأحمد في المسند عنه أيضاً 175، 905/  2والعمرة، 

 238/  2الحج 

الإفراد والقران  -باب  –الحج  –، كتاب   –مالك بن  نسأ( أخرجه مسلم عن 4)
═ 



 قواعد الترجيح عند الأصوليين

 

 1290 حولية كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان

 ي  ل علافس  كنت تحت ناقة رسول الله": ابن عمر أنه قال
 ."لعابها

 يَخْفَى وَلَا ): ولقد اعترض بعض العلماء على الترجيح بالقرب فقال
حِ  رَج  رْبِ الْم  وبِ تَقْيِيدِهِ( أيَْ الْق  ج  رْبِ )وَو  ةِ إطْلَاقِهِ( أيَْ الت رْجِيح  بِالْق  عَدَم  صِح 
ق  مَعَه  الِاشْتِبَاه ( أيَْ اشْتِبَاه  الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ  عْدِ الْآخَرِ ب عْدًا يَتَطَر  عْدِ )بِب  عَلَى الْب 

مَا أقَْرَبَ إلَى الْبَعِيدِ )لِلْقَطْ  ه  عْدِ شِبْرٍ لِقَرِيبَيْنِ( بِإِنْ كَانَ أحََد  عِ بِأنَْ لَا أثََرَ لِب 
تِ سَمَاعِ كَلَامِهِ  مِ مِنْ الْآخَرِ بِمِقْدَارِ شِبْرٍ فِي تَفَاو  تَكَل ِ   (1).الْم 

 : الطريق السادس

أو أكثر صحبة  ،ترجح رواية من كان من كبار الصحابة على صغارهم
وذلك لأن كبار الصحابة كانوا أقرب إلى رسول  ؛  للرسو
  (2)) ليليني منكم أولوا الأحلام والنهي ( :لقوله الله

 أن رسول الله  ترجيح حديث السيدة عائشة وأم سلمة: مثاله
  ِول  الله ن بًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ   كَانَ رَس  ث م  ، ي صْبِح  ج 

                                                      
═ 

، والترمذي 1/416الإقران  -المناسك باب-كتاب–، وأبو داود 904/  2بالحج والعمرة، 
/وأحمد في المسند 3ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة -الحج باب–ضاً كتاب يأعنه 

 ، 99/  3عنه أيضاً 

 0 227/  3، وتيسير التحرير 29، 28/  3( يراجع: التقرير والتحبير 1)

تسوية الصفوف  –باب  -الصلاة –كتاب   أخرجه مسلم عن ابن مسعود( 2)
من يلي الأمام ثم  –باب  –الصلاة  –كتاب  – ، وأبو داود عنه أيضاً 323/  1وإقامتها، 
أن  من يستجيب –باب  –إقامة الصلاة  -كتاب  -وابن ماجه عنه أيضا  68/  2الذي يليه 
 .312/  1يلي الإمام 
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وم    (1)(يَص 
مَنْ أدَْرَكَ ): قال ن رسول الله أ: ريرةعلى رواية أبي ه

ن بٌ فَلَا صَوْمَ لَه   وَ ج  بْحَ وَه    (2)(الصُّ

عرف بما يدوم من أأدوم صحبة و ةن السيدة عائشة وأم سلموهذا لأ
 (3)السنن وما لا يدوم

 : الطريق السابع

 ؛ فيقدم علي من سمع دون حجاب ،يرجح خبر من سمع بغير حجاب
 .ى الضبطوذلك لأنه أقرب إل

 عن عائشة (5)محمدبن  والقاسم (4)الزبيربن  أن حديث عروة: ومثاله
  ًفقدم على حديث الأسود عن  (6)أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا

                                                           

 .1266ص ( سبق تخريجه1)

 .1266سبق تخريجه ص( 2)

 ( .256، وضوابط الترجيح ص )1026/  3يراجع: العدة ( 3)

المدني الفقيه الحافظ. ولد في سنة تسع  ألأسديالعوام بن  الزبيربن  ( أبو عبد الله عروة4)
وعشرين، وحفظ عن والده، وكان يصوم الدهر، ومات وهو صائم. وكان يقرأ كل يوم 

اجع/العبر ير0ربع الختمة في المصحف، ويقوم الليل، فما تركه إلا ليلة قطعت رجله. 
 .2/62، تذكرة الحفاظ1/19في خبر من غبر

أبي بكر الصديق، أحد الفقهاء السبعة، كان ثقة عالماً فقيهاً إماماً بن  محمدبن  القاسم( 5)
، 1/96ظ يراجع: تذكرة الحفا0عاماً  70هـ، وله من العمر 106كثير الحديث، توفى سنة 

 .333/  7وشذرات الذهب 
إنما الولاء لمن  –باب -العتق  –كتاب   عن عائشة ( أخرجه مسلم عن عروة6)

═ 
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لأنها خالة عروة  ،عائشة أن زوجها كان حراً لأنهما سمعا منها من غير حجاب
 .وعمة القاسم

 :الطريق الثامن

، فيكون أولى؛  تقصياً  والأشد   ،للحديث سياقاً  س  مَ ترجح رواية الأَ 
 .وذلك لأنه يدل على حفظه وضبطه

أفرد  أن النبي"  (1)ما روي جابر: مثال ذلك
، من المدينة مرحلة مرحلة وقد وصف خروج النبي  (2)الحج

 .ومناسكه على ترتيبه وانصرافه إلى المدينة ،ودخول مكة

 :الطريق التاسع

 ،على الآخر الذي اضطرب لفظه ،لفظهترجح رواية الذي لم يضطرب 
وسوء  ،وذلك لأنه يدل على حفظه وضبطه ،فيقدم خبر من لم يضطرب لفظه

                                                      
═ 

ما جاء في المرأة تعتق ولها  –باب  –الرضاع  –كتاب  –، والترمذي 114312العتق 
في المملوكة تعتق و هي  –باب  –الطلاق  - -كتاب  –، وأبو داود عنهما 451/  3زوج 

الأمة تعتق خيار  – باب –الطلاق  –كتاب  –، والنسائي عنهما 1/517تحت حر أو عبد 
 .13416وزوجها مملوك 

حرام الخزرجي الأنصاري السملي: صحابي، من بن  عمروبن  عبد اللهبن  ابرج( 1)
المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه جماعة من الصحابة. له 

جد النبوي ولأبيه صحبة.غزا تسع عشرة غزوة. وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المس
 2/104، الأعلام 1/213الإصابة يراجع: يؤخذ عنه العلم.روى له البخاري ومسلم 

 881/  2بيان وجوه الإحرام  –باب  –الحج  –كتاب   أخرجه مسلم عن جابر( 2)
 .988/  2باب الإفراد في الحج  –المناسك  –كتاب  –وابن ماجه عنه أيضا 
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  .حفظ صاحبه

رفع اليدين في ثلاثة أنه " ما روي عن النبي : مثال
 عازب أن رسول الله بن  " فيقدم على ما روى البراء(1)مواضع

لَاةَ رَفَعَ يَ " نَيْهِ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الص  ود  ، دَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أ ذ    (2)" ث م  لَا يَع 

 :الطريق العاشر

يرجح خبر من جالس المحدثين أو العلماء على خبر من لم 
 .لأن من جالسهم يكون أعلم بالرواية من غيره؛  يجالسهم

كذلك يرجح خبر من أكثر من مجالسة المحدثين العلماء على من هو 
  .ثرة خبرته ودرايتهوذلك لك ،أقل منه

 : الطريق الحادي عشر

على خبر من  ،يرجح خبر من عرفت عدالته بالعمل بما روى عنه
                                                           

وأخرجه البخاري بلفظ ) ( 1) ِ أنَ  رَس  كَانَ يَرْفَع  يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ  لَ الله 
مَا ك وعِ، رَفَعَه  ك وعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَه  مِنَ الرُّ لاةََ، وَإِذَا كَب رَ لِلرُّ ِ، عَنْ بن  عَنْ سَالِمِ  ( الص  عَبْدِ الله 

اء يرة الأولى مع الافتتاح سورفع اليدين في التكب –باب –الآذان  –كتاب   أبَِيهِ 
استحباب رفع اليدين حذو  –الصلاة باب  –كتاب  –ومسلم عنه أيضا  735رقم  1/148

 390رقم  292/  1المنكبين مع تكبيرة الإحرام 
من لم يذكر  –باب -الصلاة  –كتاب   عازببن  أخرجه أبو داود عن البراء( 2)

، والدار قطني عنه أيضا 749رقم  200/  1 حكم الألباني: ضعيفلرفع عند الركوع ا
ِ بلفظ )أَ  ولَ الله  لَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَت ى حَاذَى بِهِمَا » ن ه رَأىَ رَس  حِينَ افْتَتَحَ الص 

دْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَت ى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ  نَيْهِ، ث م  لَمْ يَع  باب ذكر  –الصلاة  –كتاب  –أ ذ 
  0 294، 293/  1رفع اليدين عند الافتتاح التكبير و
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وذلك لأن الغالب من العدل أنه لا يعمل برواية ، عرفت عدالته بالرواية عنه
لأن كثيراً ما يروى العدل عمن لو سئل عنه ، ولا كذلك في الرواية، غير العدل

 (1).لهلجرحه أو توقف في حا

  :الطريق الثاني عشر

  .ترجح رواية المتقدم في الإسلام على رواية المتأخر في الإسلام

ولَ : أنها قالت ما ورثه السيدة عائشة : مثاله ك نْت  أ طَي ِب  رَس 
 ِ حْرَامِهِ حِينَ ي حْرِم   الله  هِ قَبْلَ أنَْ يَط وفَ بِالْبَيْتِ ، لِإِ   (2).وَلِحِل ِ

أن النبي   (3)أميةبن  ما روى عن يعلىفإنه معارضة ب
  ٍوف ب ة  ص  لٌ عَلَيْهِ ج  خٌ بِطِيبٍ ، جَاءَه  رَج  تَضَم ِ ولَ : فَقَالَ ، م  يَا رَس 

خَ بِطِيبٍ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، اللهِ  ةٍ بَعْدَمَا تَضَم  ب  مْرَةٍ فِي ج  لٍ أحَْرَمَ بِع  كَيْفَ تَرَى فِي رَج 
مَر  بِيَدِهِ إِلَى ، فَجَاءَه  الْوَحْي  ، سَكَتَ  ث م  ، سَاعَةً  الن بِيُّ  فَأشََارَ ع 
حْمَرُّ  فَإِذَا الن بِيُّ ، فَأدَْخَلَ رَأْسَه  ، فَجَاءَ يَعْلَى، تَعَالَ : أ مَي ةَ بن  يَعْلَى م 

                                                           

، والتعارض 205/  4، أصول الفقه للشيخ زهير 1031، 1030/  3يراجع: العدة ( 1)
 .318والترجيح للدكتور الحفناوي ص

الطيب عند  –باب  –الحج  –كتاب   أخرجه البخاري عن عائشة (2)
الطيب للمحرم  –باب  –ج الح –كتاب  –(، و مسلم عنها ايضاً 267رقم) 2/136الإحرام

إباحة  –كتاب المناسك باب  –، والنسائي عنها أيضاً 2042رقم  4/67عند الإحرام 
 (.2703رقم ) 5/153ب عند الإحرامالطي

أمية، صحابي جليل، أسلم يوم الفتح، كان عاملاً لعمر على نجران، وعلى بن  هو يعلي( 3)
، تهذيب 100/  3لام النبلاء يراجع: سير أع0هـ 47توفي سنة   اليمن لعثمان

 .378/  22الكمال 
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يَ عَنْه  ، يَغِطُّ سَاعَةً ، الْوَجْهِ  ر ِ مْرَةِ آنِفًا؟أيَْنَ ال ذِي سَألََنِي عَنِ الْ »: فَقَالَ ، ث م  س  « ع 
ل   ج  يب  ال ذِي بِكَ » :فَقَالَ الن بِيُّ ، فَجِيءَ بِهِ ، فَالْت مِسَ الر  ا الط ِ ، أمَ 

اتٍ  ة  فَانْزِعْهَا، فَاغْسِلْه  ثَلَاثَ مَر  ب  ا الْج  مْرَتِكَ ، وَأمَ  مَا تَصْنَع  فِي ، ث م  اصْنَعْ فِي ع 
كَ    (1).حَج ِ

قبل  لأولى تطيب النبي فا ،ويتان متعارضتانافالر
في متقدمة  والسيدة عائشة  ،والثانية تثبت حرمه ذلك، الإحرام
 .فتكون روايتها راجحة ،أميةبن  على يعلي ،الإسلام

، للرجل ذلك يحتمل كونه لحرمة التطيب ودفع بأن قوله
فلا يفيد منعه ، بأن كان فيه خلوق، ويحتمل كونه لخصوص ذلك الطيب

 الخصوصية

فإن جمهور العلماء ذهبوا إلي أن التطيب قبل الإحرام سنة وعليه 
وذهب الإمام  ،ترجيحاً لرواية عائشة ـ، سواء كان البدن أو في الثياب

ـ كما سيأتي في  (2)ترجيحاً لرواية يعلي، مالك إلي منع التطيب قبل الإحرام
 .الكلام عن الفروع

 :الطريق الثالث عشر

بحثهم عن أحوال الناس على خبر يرجح خبر من زكى من أناس كثر 
قال  لشدة الثقة بهم وزيادته في العدالة؛  من زكاه أناس قل بحثهم عن ذلك

                                                           

نزل القران بلغة قريش  –باب  –المغازي  –كتاب  –أمية بن  أخرجه البخاري يعلي( 1)
 2/242من تطيب قبل أن يحرم -( ومالك في الموطأ باب 4700/ رقم )  4/1906

 2/431بن الهماملا فتح القديريراجع: ( 2)
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زَكُّونَ لِأحََدِهِمَا أكَْثَرَ بَحْثًا عَنْ أحَْوَالِ الن اسِ مِنَ ): الشوكاني أنَْ يَك ونَ الْم 
ينَ لِلْآخَرِ. زَك ِ  .(1)(الْم 

 :الطريق الرابع عشر

 .لأنه أقرب إلى الضبط ،الكبير على رواية الصغيرترجح رواية 

بن  على رواية أنس، تقديم رواية ابن عمر الإفراد في الحج: مثال ذلك
  .كما سبق في الطريق الخامس .(2)مالك في القران

 :الطريق الخامس عشر

وذلك لأن  ؛ يعرفها ترجح رواية العالم بالعربية على رواية من لا
، فيكون الوثوق بروايته أكثر ،حفظ عند مواقع الزللالعالم بها يمكنه الت

والجاهل ، أن العالم بالعربية يعتمد على معرفته فلا يبالغ في الحفظ: وأيضاً 
 .(3)فيبالغ في الحفظ بها يكون خائفاً 

 :الطريق السادس عشر

ويه حافظاً للفظ الحديث على الخبر الذي يكون ايرجح الذي يكون ر
وذلك لاحتمال أن يزاد في كتابه أو  ،يته على الكتابةقد اعتمد في روا هويار

  .ولا كذلك بالنسبة للحافظ، ينقص منه

                                                           

، وأصول الفقه للشيخ 2/266 تحقيق الحق من علم الأصولإرشاد الفحول إلي يراجع: ( 1)
  205/  4زهير 

 83ص اللمع في أصول الفقهيراجع: ( 2)
 204/ 4وأصول الشيخ زهير  474/  4نهاية السول  6/140يراجع: البحر المحيط  (3)
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 ،وكذلك يقدم هذا الراوي الذي قل نسيانه على خبر من كثر نسيانه
  (1)لأنه أبعد عن الشبهة

  :الطريق السابع عشر

وذلك  ،يرجح خبر من كثر المعدلون له على خبر من قل المعدلون له
 .عدالته بذلك لترجيح

أن رسول الله  (2)ة بنت صفوانرالحديث المروى عن بس: مثال ذلك
 " بن  والحديث المروى عن قيس (3)"فليتوضأ همن مس ذكرقال

فإذا برجل فسأله عن  " كنت عند النبي : عن أبيه قال (4)طلق

                                                           

ترجيح للدكتور الحفناوي والتعارض وال 205/  4يراجع: أصول الفقه للشيخ زهير ( 1)
  320ص

قصي القرشية الأسدية بنت أخي بن  عبد العزىبن  أسدبن  نوفلبن  بسرة بنت صفوان( 2)
الأثير بن  كنانة قالبن  محرث من بني مالكبن  أميةبن  نوفل وقيل بنت صفوانبن  ورقة

بن  الأوقص السلمية وكانت أخت عقبةبن  حارثةبن  الأول أصح وأمها سالمة بنت أمية
أبي العاص فولدت له عائشة فتزوجها بن  زوج المغيرة أبي معيط لأمه وكانت بسرة

، وتهذيب التهذيب 7/536يراجع/الإصابة 0الحكم فولدت له عبد الملكبن  مروان
12/354 

حكم الوضوء من مس الذكر، –باب   أخرجه أبو داود عن بسرة بنت قيس (3)
سن ( أحمد في المسند قال المحقق: إسناده ح181رقم)1/252 الألباني: صحيح

 -(، وابن ماجه باب163رقم ) 1/108النعاس  –، والنسائي عنها أيضا باب 11/648
 (517رقم  2/128الوضوء من مس الذكر 

. يمامي، تابعي، ثقة.بن  عَلِي ِ بن  طَلْقِ بن  قَيْس   (4) نْذِرِ الْحَنَفِيُّ الْيَمَامِيُّ  هـ130توفي  الْم 
═ 
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  .(1)إنما هو بضعة منك ": مس الذكر ؟ فقال

فالأول يوجب الوضوء من مس  ،فالحديث الأول متعارض مع الثاني
ولقد رجح العلماء الحديث الأول على الثاني لكثرة  ،الذكر والثاني لا يوجبه

  (2)وقلة ذلك في الثاني ،المزكين له

 : الطريق الثامن عشر

حسن الاعتقاد على سيء الاعتقاد وذلك  راويهيرجح الخبر الذي كان 
  (3).غيره لأن الثقة بكلام الراوي حسن الاعتقاد أكثر من

بسنده أن رسول الله  (4)أبى يحيبن  ما روى عن إبراهيم: مثال ذلك
 (5))من صام الدهر كله فقد وهب نفسه لله (: قال  

                                                      
═ 

 708/ 8تهذيب التهذيب  ، و9/397، ولسان الميزان 3/483يراجع/تاريخ الإسلام 
، و أبي داود عنه أيضاً  1/37 طلقبن  ( أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن قيس1)

ترك  –(، والنسائي عنها أيضا باب 182رقم)1/254الرخصة عند مس الذكر –باب -
ضْغَةٌ مِنْكَ أوَْ بِضْعَةٌ مِنْكَ الوضوء من ذلك، بلفظ  وَ إِلا  م   لباني صحيححكم الأ وَهَلْ ه 

 35/483حديث حسن، (، وأحمد في مسنده قال المحقق: 165رقم ) 1/109

 108، ومفتاح الوصول للتلمساني ص4/328يراجع: الإحكام للآمدي ( 2)

قال في نشر البنود: )والمراد بعدم البدع هنا إن يكون حسن الاعتقاد، وهو في الحقيقة ( 3)
 2/284ة واحدة كانت أو أكثر( اخص من عدم البدعة، والمراد مطلق البدع

أبي يحي أبو إسحاق المدني، وروي عنه الكثير منهم الإمام بن  محمدبن  هو: إبراهيم( 4)
 (. 104: طبقات الحفاظ للسيوطي ص )هـ يراجع184الشافعي، توفي 

(، وقال 4035رقم) 5/229 أخرجه السيوطي في جامع الأحاديث عن عمر( 5)
 1/186أخرجه الذهبي في الميزان 
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لاَ )   (1)العاصبن  وعمربن  معارض بما رواه عبد الله فإنه
هْرَ  هْرِ ك ل ِهِ  صَوْم  ثَلاثََةِ ، صَامَ مَنْ صَامَ الد    .(2)(أيَ امٍ صَوْم  الد 

الثاني يفيد كراهية صوم و ،فالحديث الأول يفيد سنية صوم الدهر
يحي وإن بن  لأن إبراهيم ،والعلماء يقدمون الحديث الثاني على الأول ،الدهر

فرقة تنفى حقيقة الفعل  ،كان ثقة إلا أنه كان مبتدعاً يرى القدر وكان جهمياً 
 (3).من العبد وأنه مجبور

  :الطريق التاسع عشر

لأن علو  ،على غيره ،ويه مشهور النسباع الخبر الذي كان ريرج
 ،والاشتهار به يسبب كثرة احترازه عما يوجب نقص منزلته المشهورة ،النسب

 .بخلاف الراوي غير مشهور النسب

 : الطريق العشرون

لأنه أبعد من  ،يرجح الخبر الذي كان راويه لم يلتبس اسمه بغيره

                                                           

من أهل مكة أسلم قبل أبيه شهد  صحابيالعاص من قريش بن  عمروبن  ( عبد الله1)
الحروب والغزوات وشهد صفين مع معاوية وولاه معاوية الكوفة وانزوى فى عهد يزيد 

 له فى الصحيحين سبعمائة حديث.
 1/354، موسعة الأعلام 2/152الإصابة 1/292الاستيعاب راجع: ي

(، 1878رقم )2/698صوم داود عليه السلام –باب -الصوم-ي كتابأخرجه البخار( 2)
 8736رقم 2/30والبيهقي عنه ايضاً 

، 277، إرشاد الفحول 3/235، الإبهاج 4/478، نهاية السول 2/559يراجع: المحصول ( 3)
 0(  420الجامع المسائل أصول الفقه ص ) 



 قواعد الترجيح عند الأصوليين

 

 1300 حولية كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان

 .ي الذي التبس اسمه بأٍسماء الضعفاءبخلاف الراو ،الاضطراب والشك

 :الطريق الحادي والعشرون

لأنه يكون  ،يرجح الخبر الذي كان راويه أكثر ملازمه للشيخ المحدث
بخلاف قليل الملازمة  ،وطرق روايتها وشروطها ،أعرف بطرق الأحاديث

 .(1)للشيخ المحدث

ا ما وهناك طرق كثيرة ذكرها أهل الأصول في هذا المقام لعل أشهره
 .ذكرنا

ومن المعلوم أن هناك من العلماء من قسم الترجيح باعتبار السند إلى 
وغير ذلك ولكن  ،وكيفية الرواية ،الترجيح بحال الراوي وبوقت الرواية

 .وذكره أكثر أهل الأصول ،الأشهر في هذا المقام ما ذكرنا

                                                           

، إرشاد 243/  4للآمدي  ، الأحكام395/  2، المستصفي 554/  2يراجع: المحصول ( 1)
، الجامع 30/  3، التقرير والتحبير 251/  2( أصول السرخسي 277الفحول ص )

 وما بعدها . 417لمسائل أصول الفقه ص 
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 :النوع الثاني

 الترجيح باعتبار المتن

ن عند الأصوليين يختلف عنه عند من المعلوم أن مفهوم المت
 .المحدثين

 .(1)ألفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني: ولقد عرفه المحدثين بأنه

ما تضمنه الكتاب والسنة من الأمر والنهي  بأنه: أهل الأصول هوعرف
 .(2)والعام والخاص ونحوها

 : منهاجداً  والترجيح الذي يعود إلى المتن له طرق كثيرة

 .يرجح الخبر القولي على الخبر الفعلي: لالطريق الأو

  :ولقد اختلف العلماء في ترجيح القول على الفعل على مذاهب 

ن القول أبلغ في لأوذلك  ،ذهب إلى ترجيح القول على الفعل: الأول
وإنما  ،بخلاف الفعل الذي لا يدل بنفسه ،ويدل على الحكم بنفسه ،البيان

 ،البيان بالقول يستغني بنفسه عن الفعلكذلك ، يستدل به على الحكم بواسطة
 .والبيان بالفعل لا يستغنى عن البيان بالقول وإليه ذهب أكثر الأصوليين

 ،وإليه ذهب الشافعية، ذهب إلى ترجيح الفعل على القول: الثاني
بل  ،سئل عن مواقيت الصلاة فلم يبين قولاً  وذلك لأن النبي 

                                                           

 . 42/  1يراجع: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوى لعبد الرحمن السيوطي ص ( 1)
 . 18/  3يراجع: التقرير والتحبير ( 2)
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وكذلك بين  ،ويبين له ذلك بالفعل (1)) اجعل صلاتك معنا (: قال للسائل
 .المناسك والصلاة بالفعل فدل على أن الفعل أكد

وهو اختيار بعض  ،ذهب إلى أن القول والفعل سواء: الثالث
 ،وذلك لأن كلا من القول والفعل يقع بها البيان .المتكلمين

فدل ذلك  ،يبين الأحكام الشرعية مرة بالقول ومرة بالفعل والنبي
  .سواءعلى أنهما 

بأن قولكم بترجيح الفعل على : ويمكن أن يجاب على المذهب الثاني
حتى  ،لأنه ما من فعل إلا ويمكن العبارة عن وصفة بالقول ،القول لا يصح
 .يصير كالمشاهد

بأن القول والفعل وإن استويا في البيان إلا أن : ويجاب عن الثالث
قوع البيان به بخلاف ومجمع على و ،لأنه الأصل في البيان ،القول أولى

 .(2)الفعل
                                                           

لا سَألََ الن بِي  )أ ونص الحديث:( 1) لاةِ فَصَل ى الظُّهْرَ  ن  رَج  عَنْ مَوَاقِيتِ الص 
ٍ شَيْءٍ مِثْلَه  وَصَل ى الْمَغْرِبَ حِينَ  مْس  وَصَل ى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ ك ل  حِينَ زَالَتِ الش 

فَق  وَصَل   مْس  وَصَل ى الْعِشَاء  حِينَ غَابَ الش  ى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْر  وَصَل ى غَرَبَتِ الش 
ِ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ وَالْمَغْرِبَ  ٍ شَيْءٍ مِثْلَه  وَالْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ ك ل  الظُّهْرَ حَيْث  صَارَ ظِلُّ ك ل 

مْس  لِوَقْتِهَا بِالأمَْسِ وَالْعِشَاءَ بَعْدَ مَا أعَْتَمَ وَصَل ى الْفَ  جْرَ حِينَ أسَْفَرَ، ث م  حِينَ غَابَتِ الش 
لاةِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وقت. ائِل  عَنْ مَوَاقِيتِ الص  لسنن ا في لنسائيا (أخرجهقَالَ: أيَْنَ الس 

 17/350، وأحمد في المسند عنه أيضاً 513رقم  1/255 عَبْدِ الله  بن  الصغرى عَنْ جَابِرِ 
 11249رقم 

( المعتمد 279إرشاد الفحول ص ) وما بعدها، 250/  4يراجع: الإحكام للآمدي ( 2)
═ 
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  .المسألة فيها تفصيل كثير يرجع إليه في موضعه هذهو

الفعل أقوى  لأن ،يرجح الخبر الفعلي على التقريري: الطريق الثاني
 .من التقرير

 ،يرجح الخبر القولي والفعلي معا  على أحداهما فقط: الطريق الثالث
  .لأنه أولى وأقوى لتظاهر الدليلين

ن جمعه لأ ،يرجح الخبر الذي جمع بين النطق ودليله: ق الرابعالطري
 .بينهما أشد تيقظاً للبيان

ِ ) النبي ما روي أنمثل  ول  الله   قَضَى رَس 
ِ مَا لَمْ ي قْسَمْ  فْعَةِ فِي ك ل  ود  ، بِالشُّ د  ق  فَلاَ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الح  فَتْ الطُّر  ر ِ وَص 

فْعَةَ    (1)(ش 

يرجح الخبر الذي لم يدخله التخصيص على الذي  :الطريق الخامس
ودخول  ،لأن ما لم يدخله التخصيص أولى وأقوى ،،يدخله التخصيص

: قال الغزالي يصير مجازاً.: ومن العلماء من قال ،التخصيص يضعف اللفظ
ا بعموم لم يدخله التخصيص فيقدم على ما ثبت أن يكون أحد الأصلين ثابتً )

 .(2)(عفهبعموم دخله التخصيص لض
                                                      

═ 

وما بعدها .  320ضوابط الترجيح  439/ 1وأصول الفقه الذي الفقيه جهله ص 1/292
 426والجامع المسائل أصول الفقه ص 

، 3/108الشفعة ما لم يقسم -الشفعة باب-كتاب  أخرجه البخاري عن جابر( 1)
  3/643ما جاء إذا حدثت الحدود  -باب–الأحكام  -كتاب-والترمذي في سننه عنه أيضا

 1/379 المستصفىيراجع:  (2)
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يرجح الخبر السالم من الاضطراب والاختلاف على : الطريق السادس
ويضعف  ،وذلك لأن الظن بصحة ما سلم من الاضطراب يقوى ويغلب ،غيره

ويدل على قلة  ،لأن اختلاف لفظه يؤدي الاختلاف المعاني ،ما اختلف لفظه
  (1).ضبط الراوي وضعفه وكثرة تساهله في روايته

 ،يرجح الخبر الوارد مطلقا  على الوارد على سبب :الطريق السابع
فيكون أولى  ،وذلك لأن الوارد على سبب قد ظهرت فيه أمارة التخصيص

 (2)()من بدل دينه فاقتلوه  مثل قول النبي، بإلحاق التخصيص به
  .لأنه وارد في الحربية ،(3)عن قتل النساء  فإنه يقدم على نهيه

 ،الذي قصد به بيان الحكم المختلف فيهيرجح الخبر : الطريق الثامن
على قوله  (4)(وَأنَْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأخُْتَيْنِ ): فيكون أولى مثل تقديم قوله سبحانه

 ،في تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين (5)(أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانكُُمْ تعالى )
 .بيان الحكم( قصد به الزوج دون  أو ما ملكت أيمانكم) : لأن قوله

لأن وذلك  ،يرجح الخبر الوارد بلغة قريش على غيره: الطريق التاسع
                                                           

 1/424 شرح تنقيح الفصول( يراجع: 1)
 4/61حكم المرتد والمرتدة-باب  الحديث أخرجه البخاري عن عكرمة( 2)

 4351/ رقم)12الحكم فيمن ارتد  -باب-(، وأبي داود في سننه عنه أيضا3017رقم)
 (4070رقم) 7/120الحكم في المرتد –باب ، والنسائي عنه ايضاً 492(

قتل النساء في الحرب  -باب  الحديث أخرجه البخاري عن نافع عن ابن عمر( 3)
 (1744رقم) 3/1364تحريم قتل النساء -، ومسلم عنه أيضاً باب3013رقم 4/61

 (23سورة النساء من الآية )( 4)

 (3سورة النساء من الآية: )( 5)
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 (1).بالمعنى فيتطرق إليه الخلل الوارد بغير لغتهم يحتمل أن يكون مروياً 

  0يرجح الخبر الوارد باللفظ على الخبر الوارد بالمعنى: الطريق العاشر

 ،لحديث بالمعنىأن يكون أحد المحدثين ممن لا يجوز نقل ا: ومعناه
لأن الناس اختلفوا في  ،فمن يحافظ على اللفظ أولى ،الآخرون يجوزون

والأحوط  ،جواز نقل الحديث بالمعنى مع اتفاقهم على أولوية نقله باللفظ
 (2)الأخذ بالمتفق عليه دون غيره

على الخبر  يرجح الخبر الذي متنه قد تضمن نهيا   :الطريق الحادي عشر
النهي من حيث هو نهي مرجح على الأمر لثلاثة وذلك لأن  ،الذي تضمن أمرا  

 : أوجه

ولهذا لو قدر كون كل واحد منهما ، أن الطلب في الترك أشد: الأول
مطلقا فإن أكثر من قال بالخروج عن عهدة الأمر بالفعل مرة واحدة نازع في 

 النهي.

أقل  أن محامل النهي وهي تردده بين التحريم والكراهة لا غير: الثاني
 من محامل الأمر لتردده بين الوجوب والندب والإباحة على بعض الآراء.

                                                           

 2/410طار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعحاشية العيراجع:  (1)
/  3، روضة الناظر وجنة المناظر1035، 1034/  3يراجع: لاستخراج ما تقدم: العدة ( 2)

الإحكام  278إرشاد الفحول ص 26/  3، التقرير والتحبير 563/  2، المحصول 1034
، نهاية 314سودة ص، الم368/  2، جمع الجوامع 1286/  2البرهان  334/  4للآمدي 
( وما  321، وضوابط الترجيح424، الجامع المسائل أصول الفقهص216/  3السول 
 بعدها . 
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ومن الأمر طلب ، أن الغالب من النهي طلب دفع المفسدة: الثالث
تحصيل المصلحة واهتمام العقلاء بدفع المفاسد أكثر من اهتمامهم بتحصيل 

 (1)المصالح.

  أن النبي : ما رواه نافع عن ابن عمر: مثال ذلك
ونَ لَيْلَةً ): الق هْر  تِسْعٌ وَعِشْر  وا حَت ى تَرَوْه  ، الش  وم  وا حَت ى ، لَا تَص  وَلَا ت فْطِر 

وا لَه  ، إِلا  أنَْ ي غَم  عَلَيْك مْ ، تَرَوْه    (2)( فَإِنْ غ م  عَلَيْك مْ فَاقْدِر 

 عن النبي  (3)ياسربن  فإنه متعارض مع ما رواه عمار
 ك ِ فَقَدْ عَصَى أبََا القَاسِمِ مَنْ صَامَ ): قال يَوْمَ الش 
)(4) والثاني يحرم ، فالحديث الأول يوجب صيام يوم الشك

  .فهما متعارضان ولزم الترجيح بينهما ،صيامه

ولقد ذهب جمهور العلماء إلى ترجيح الخبر الثاني المشتمل على 

                                                           

 4/250للآمدي الإحكام في أصول الأحكاميراجع: ( 1)
وجوب صوم رمضان  –باب  –الصيام  –كتاب   عمربن  أخرجه مسلم عن( 2)

الشهر تسع -ه أيضاً بابوالدارمي في سننه عن 1080/ رقم  2/760لرؤية الهلال 
 ( 4581رقم ) 10/109، وأحمد في المسند 1743رقم 5/193وعشرون 

 -  -ياسر، صحابي جليل، من السابقين، إلى الإسلام، لقبه النبي بن  عمار( 3)
هـ يراجع أسد 37قبل الهجرة، قتل في موقعة صفين سنة  57بالطيب المطيب، ولد سنة، 

 .817/  2الإعلام  79/  1 ح المبين، الفت143/  4الغابة 
باب اذا رايتم الهلال  –الصوم  –كتاب   ياسربن  أخرجه البخاري عن عمار( 4)

النهي عن  -باب –الصيام  –كتاب  –، والبيهقي في سننه عنه أيضا 11رقم 2/673
 (  8206/ رقم )392/ 2 بصوم يوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك استقبال شهر
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 .(1)والعمل به أحوط ،التحريم لأنه نهى وحظر

 ،ترجيح الخبر الذي يدرأ الحد على الموجب له: شرالطريق الثاني ع
ادرءوا الحدود ) ولقول النبي  ،لأن الحد ضرر والضرر يزال

 (2)بالشبهات (

ترجيح الخبر الناقل عن البراءة الأصلية والآتي : الطريق الثالث عشر
والمبقي  ،لأن الناقل يفيد التأسيس ،بحكم جديد على الخبر المبقي عليها

ولأنه يوجد في الخبر الناقل زيادة  ،والتأسيس أولى من التأكيد ،يديفيد التأك
  .وما أفاد الزيادة يقدم على غيره ،علم

المقرر : يرجح الخبر المبقي لحكم الأصل أي): قال الشوكاني
 (3)( على الخبر الناقل لذلك الحكم أي الرافع، لمقتضى البراءة الأصلية
 .ي فيه تأكيد على الخالي من ذلكترجيح الخبر الذ: الطرق الرابع عشر
 .وأغلب على الظن ،وأقوى دلالة ،وذلك لأن المؤكد أولى

                                                           

( وقواعد  424، والجامع المسائل أصول الفقه ص )172/  6حر المحيط يراجع: الب( 1)
 (  71 – 70الترجيح ص ) 

مَر  أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: ) (2) ب هَاتِ  »الْخَط ابِ: بن  قَالَ ع  ودَ بِالشُّ د  لَ الْح   لَئِنْ أ عَط ِ
  ابي طالببن  ، والسيوطي في سبل السلام عن علي28493 رقم (5/511)
سْلِمِينَ مَا ) (، والبيهقي في السنن الصغري بلفظ1141رقم )6/26 ودَ عَنِ الْم  د  وا الْح  ادْرَء 

مَامَ أنَْ ي خْطِئَ فِي الْعَفْوِ  ، فَإِن  الْإِ سْلِمِ مَخْرَجًا، فَخَلُّوا سَبِيلَه  خَيْرٌ اسْتَطَعْت مْ، فَإِنْ وَجَدْت مْ لِلْم 
و ق   2587 رقم 301/ 3 حكم الألباني: ضعيف( بَةِ لَه  مِنْ أنَْ ي خْطِئَ فِي الْع 

 .1/386 نهاية السول شرح منهاج الوصوليراجع: ( 3)
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أيَُّمَا امْرَأةٍَ نَكَحَتْ ) :الحديث الوارد عن النبي: مثال ذلك
هَا بَاطِلٌ  هَا فَنِكَاح  هَا بَاطِلٌ ، بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِي ِ هَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاح  فإنه  (1)( فَنِكَاح 

هَاا ) ع حديثمتعارض م ، وَالْبِكْر  ت سْتَأْذَن  فِي نَفْسِهَا، لْأَي ِم  أحََقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِي ِ
مَات هَا  (3)فيرجح الأول على الثاني لزيادة التأكيد (2)(وَإِذْن هَا ص 

يرجح الخبر المفيد للوجوب على الخبر المفيد : الطريق الخامس عشر
إذا تعارض ما يقتضي الوجوب وما يقتضي ف .،أو الندب ،للإباحة أو الكراهية

الندب فإنه يرجح الوجوب لما في ذلك من الاحتياط وحمله على الندب 
 (4)يستلزم جواز الترك بخلاف الحمل على الوجوب

 ،زائدا  على غيره يرجح الخبر الذي يتضمن شيئا  : الطريق السادس عشر
 (5)(م يتعرض الآخر لهاعلى زيادة ل أن يكون أحدهما مشتملاً ): قال الآمدي

                                                           

ما جاء لا نكاح  –باب  -النكاح –كتاب  أخرجه الترمذي في سننه عن عائشة ( 1)
( وأبو داود في سننه عن  1102رقم )  399/  3« هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »إلا بولي وقال: 

(، والدار قطني عنها أيضاً  2085رقم )  229/  2باب في الولي  –كاح الن –أيضا كتاب 
  3520رقم  4/313النكاح  -كتاب–

 1037/  2باب استئذان الثيب  –كتاب النكاح   أخرجه مسلم عن ابن عباس( 2)
ما جاء في  –باب  –النكاح  –كتاب  –( والترمذي في سننه عنه أيضا  1421رقم )

 –كتاب  –(وأبى داود في سننه عنه أيضا  1132رقم ) 287/  2 استئمار البكر والثيب
 (2100رقم ) 232/  2 افي البكر يزوجها أبوها ولا يستأمره –باب  –النكاح 

 ( 325، وضوابط الترجيح ص )367/  2يراجع: حاشية البناني على شرح المحلي ( 3)
 428ص أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمليراجع: ( 4)
 4/256للآمدي الإحكام في أصول الأحكاميراجع: ( 5)
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 وهو أن النبي ،وذلك مثل ترجيح خبر التكبير سبعاً في صلاة العيد
 ر  فِي الْفِطْرِ وَالْأضَْحَى وَفِي ، فِي الْأ ولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، كَانَ ي كَب ِ
 وهو كان رسول الله ، على خبر التكبير أربعاً  (1)(الث انِيَةِ خَمْسًا
ر  أَ   .(3)(2)(رْبَعًا تَكْبِيرَه  عَلَى الْجَنَائِزِ كَانَ ي كَب ِ

 .خبر الذي يرجح بالقرائن على غيرهيرجح ال: الطريق السابع عشر
( فيحمل اللمس على لمس اليد  أو لامستم النساءمثاله قوله تعالى ) 

 ،من الغائط يءوذلك لقرينه أنه قرن بالمج ،لأنه أولى من حمله على الجماع
  .الصغرى وذلك يوجب الطهارة

يرجح الخبر الموافق لآية من القرآن الكريم على : الطريق الثامن عشر

                                                           

التكبير في  –باب -الصلاة  –كتاب  –مرفوعاً  –  أخرجه أبو داود عن عائشة( 1)
 –كتاب  –، والحاكم في المستدرك عنها أيضا 199/ 1 حكم الألباني: صحيحالعيدين 
سْناَدِ، هَذَ تكبيرات العيدين بلفظ قريب منه وقال: ) –باب  –العيدين  ا حَدِيثٌ صَحِيح  الْإِ

جَاه    –باب  –صلاة العيدين  –كتاب  –، والبيهقي في سننه أيضا 473/  1 (وَلَمْ ي خَر ِ
 6174رقم  405/ 3التكبير في صلاة العيدين 

كتاب    اليمانبن  أخرجه أبو داود في سننه عن أبي موسى الأشعري وحذيفة -( 2)
، 1153رقم  263/  1 حكم الألباني: حسن صحيحدين، باب التكبير في العي –الصلاة 

ذكر الخبر الذي روى  –باب  –صلاة العيدين  –كتاب  –والبيهقي في سننه عنهما أيضا 
ر  أرَْبَعًا تَكْبِيرَه  عَلَى الْجَنَائِزِ  كَانَ في التكبير أربعا، بلفظ:   5978رقم 289/ 3 ي كَب ِ

 .346، 345/  4صلات العيدين  – باب –الزيادات  –كتاب -والطحاوي عنهما 

/، الجامع المسائل أصول الفقه  1040، 1039/  3يراجع: العدة في أصول الفقه ( 3)
 ( 424ص
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 .بخلاف غير الموافق لآية ،لأنه فيه زيادة قوة في الظن في الخبر ،غيره
 ،والموافق للقياس يرجح الخبر الموافق لخبر آخر :الطريق التاسع عشر

 ،ي الخبر الموافق لهوذلك لأن الخبر الذي يوافق آخر يفيد زيادة قوة الظن ف
 .وكذلك القياس فيه قوة في الظن

لأن عملهم به يدل على أنه  ،يرجح الخبر المعمول به: الطريق العشرون
بخلاف الخبر غير المعمول  كان آخر الأمرين من رسول الله 

 .(2)(1)به

e 
 

 

                                                           

وما بعدها،  1042/  3العدة  572/  2المحصول  278يراجع: إرشاد الفحول ص ( 1)
، 316/  2وما بعدها، مختصر ابن الحاجب  1034/  3روضة الناظر جنة المناظر 

، أصول السرخسي 311المسودة ص ،1176/  2، البرهان 264/  4حكام للآمدي الإ
 وما بعدها . 424، الجامع لمسائل أصول الفقه ص2/250

ذكر الآمدي للترجيح للمتن طرق كثيرة أوصلها إلي أكثر من خمسين طريقاً، يراجع: ( 2)
 وما بعدها 4/250للامدي الإحكام في أصول الأحكام
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 :النوع الثالث

 الترجيح باعتبار مدلول اللفظ

 : لفظ طرق كثيرة منهاللترجيح الذي يرجع إلى مدلول ال

يرجح الخبر الذي يكون لفظه فصيحا  على الخبر الذي : الطريق الأول
فإن من  ،والثاني مختلف في قبوله ،لأن الأول متفق على قبوله ،يكون ركيكا  

لأنه كان  العلماء من لا يقبله لاستبعاد صدوره عن الرسول 
  .أفصح العرب

لأنه لا يلزم أن يكون ، (1)قومخلافاً لولا يقدم الأفصح عن الفصيح 
وقد يتكلم بالأفصح  ،فيجب البحث عن مرجح آخر ،كل كلام الرجل أفصح

 ،والمقصود إفهامهم ،فقد يوجد قوم لا يعرفون إلا الكلام الفصيح ،وبالفصيح
الذين  ،ينيعندما أراد أن يخاطب الأشعر كما حدث للنبي 

فَرٍ لَيْسَ مِنْ أ  ): يقلبون اللام ميماً قال لهم  بِر ٍ أ مُّ صِيَامٍ فِي أ م ِ س 
وقد أراد  (2)(م ِ

                                                           

كان  قال قوم يرجح الأفصح على الفصيح لأن النبي بكي: )قال ابن الس( 1)
أفصح العرب فلا ينطق بغير الأفصح والحق الذي جزم به في الكتاب أنه لا يرجح به 
لأن البليغ قد يتكلم بالأفصح وقد يتكلم بالفصيح لا سيما إذا كان مع ذوي لغة لا 

روى عبد الرزاق عن عمر يعرفون سوى تلك اللفظة الفصيحة فإنه يقصد إفهامهم وقد 
عاصم بن  صفوان عن أم الدرداء عن كعببن  عبد اللهبن  عن الزهري عن صفوان

يقول: "ليس من أم بر أم صيام في أم  الأشعري قال سمعت رسول الله 
هذه اللغة إذ خاطب بها أهلها وهي لغة ب" فأتى اراد "ليس من البر الصيام في سفرسفر" و

 230، 3/229( الابهاجم ميماالأشعريين يقبلون اللا
 39/84 إسناده صحيح.أخرجه أحمد في المسند عن كعب الأشعري قال المحقق: ( 2)

═ 
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 ) ليس من البر الصيام في السفر (  النبي

عن الاستعمال  أن يكون اللفظ في أحدهما بعيداً ) : قال الإمام الرازي
كان  وفيه ركاكة والآخر فصيح فمن الناس من رد الأول لأنه 

 الراويمن قبله وحمله على أن  له ومنهم أفصح العرب فلا يكون ذلك كلاماً 
رواه بلفظ نفسه وكيف ما كان فأجمعوا على ترجيح الفصيح عليه وثانيها قال 
بعضهم يقدم الأفصح على الفصيح وهو ضعيف لأن الفصيح لا يجب في كل 

  (1)( كلامه أن يكون كذلك
 ،لقوة دلالته على المطلوب ،يرجح الخاص على العام: الطريق الثاني

ولا يلزم من العمل  ،ل بالعام يلزم منه إبطال دلالة الخاص وتعطيلهولأن العم
أن محذور التعطيل  ولا يخفي ،بل تأويله وتخصيصه ،بالخاص تعطيل العام
 (2).فوق محذور التأويل

 والآخر خاصاً  وثالثها أن يكون أحدهما عاماً ) : قال الإمام الرازي
 (3)(فيقدم الخاص على العام

 القول بتقديم وترجيح العام على الخاص وذلك  إلى: وذهب الأحناف

                                                      
═ 

، والهيثمي في غاية 387رقم  19/172(، والطبراني في الكبير عنه أيضاً 23679رقم)
، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/1920الصوم في السفر -باب-المقصد عنه ايضاً 

 (2971رقم) 2/63 عبد الله بن عن صفوان

 5/428يراجع: المحصول ( 1)
 3/230يراجع: الابهاج( 2)
 المرجع السابق( 3)
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إذا كان الاحتياط في العمل بالعام كما لو كان العام محرماً والخاص 
وإذا لم يكن الاحتياط في العمل  ،العمل بالعام هنا فيه مصلحة، فيكون ،مبيحاً 
قال  ،جمع بينهما بالعمل بالخاص في محله وبالعام فيما سواه ،بالعام

تَرْجِيح الْعَام على الْخَاص   ظهر من مَذْهَب أبي حنيفَةوَ ): السرخسي
 (1)(فِي الْعَمَل بِهِ 

بأن الترجيح لا يلجأ إليه إلا عند : ومن المعلوم عند جمهور العلماء
 .تعذر الجمع

أن   الحديث العام الذي رواه أبو هريرة: ومن أمثلة ذلك
رْ  إِذَا ق مْتَ ): الصلاة فقال علم رجلاً   رسول الله لاةَِ فَكَب ِ ، إِلَى الص 

رْآنِ  رَ مَعَكَ مِنَ الق  وهو يدل على أن الفاتحة لا تتعين في  (2)(.ث م  اقْرَأْ مَا تَيَس 
 .الصلاة على ما ذهب إليه الأحناف

لاَ صَلاةََ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ ) فإنه متعارض مع قول النبي 
على ما ذهب إليه جمهور  ،راءتهاالذي يفيد بتعيين ق (3)(بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ 

                                                           

 2/133يراجع: أصول السرخسي ( 1)

وجوب القراءة علي الإمام والمأموم  -باب  أخرجه البخاري عن أبي هريرة( 2)
 45رقم  1/297(، ومسلم عنه أيضاً 757رقم )1/152

وجوب القراءة  -الصلاة باب-كتاب  الصامتبن  ن عبادةأخرجه البخاري ع( 3)
 يجهر فيها وما يخافت للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما

وجوب قراءة الفاتحة في كل  -الصلاة باب–(، ومسلم عنه أيضا كتاب 723رقم )1/263
 394رقم 1/295ركعة 
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والحديث الأول عام والثاني خاص ولا شك أن الخاص أقرب إلى  (1)العلماء
وأحدهما عام ، إذا تعارضت آيتان أو خبران ): قال في العدة، التعيين من العام
سواء تقدم ، والخاص منافٍ للعام؛ وجب تخصيص العام، والآخر خاص

وهناك خلاف طويل في  ،(2)( جهل التاريخأو ، العام على الخاص أو تأخر
  .إليه في مظانه عترجيح العام على الخاص أوالعكس فليرج

وذلك لأن الحقيقة لا  ،ترجح الحقيقة على المجاز: الطريق الثالث
 .ما يحتاجمومالا يحتاج أولى  ،والمجاز محتاج إليها ،تحتاج إلى القرينة

 (3)وغيرهم والشوكاني وإلى هذا ذهب الآمدي وتاج الدين السبكي
راد في إذا كانت الحقيقة ت  ، ويستثنى من تقديم الحقيقة على المجاز الراجح

  .بعض الأحيان

فإذا كان المجاز هو الراجح فقد ذهب البعض إلى أن الحقيقة أولى 
 .لأنها الأصل

ترجيح اللفظ المستعمل بطريق الحقيقة على ): قال الإسنوي
دلالة الحقيقة أظهر وهذا فيما إذا لم يكن  المستعمل بطريق المجاز؛ لأن

                                                           

 لفروع في المبحث الأخير .سيأتي تفصيل هذا الخلاف في الكلام علي ا( 1)

 لتبصرة في أصول الفقه، ا2/615لقاضي أبو يعلىل العدة في أصول الفقهيراجع: ( 2)
، التعارض 209/  4، وأصول الفقه للشيخ زهير 1/151الشيرازي إسحاقالمؤلف: أبو 
  339، 338والترجيح ص 

الذهن، هذا إذا لم يغلب  أنها تقدم الحقيقة على المجاز، لتبادرها إلىقال الشوكاني: ) ( 3)
 .3/156، الإبهاج 267/  3لآمدي ( يراجع: الإحكام ل287( إرشاد الفحول ص)المجاز.
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 (1)(فإن غلب ففيه خلاف، المجاز غالباً 

إلى تقديم المجاز لرجحانه بكثرة الاستعمال : وذهب آخرون 
  .بالوقف: وآخرون قالوا

فالحقيقة الشرب منه بالفم  ،شربت من النهر: ومثاله قول القائل
والحقيقة تراد في بعض  ،كوزأو بغيرها كال ،والمجاز الشرب باليد ،مباشرة
على بطونهم ويشربون من النهر  ينبطحونلأن كثيراً من رعاة الإبل  ،الأحيان

 .(2)بأفواههم.

فتقدم الحقيقة  أن يكون أحدهما حقيقة والآخر مجازاً ) : قال الرازي
 ،لأن المجاز الغالب أظهر دلالة من الحقيقة، لأن دلالتها أظهر وهذا ضعيف

 (3)(سخين بحر فهو أقوى دلالة على قولك فلان فإنك لو قلت فلا

، ترجيح الحقيقة على المجاز): يضاً الزركشي فقالأونص علي ذلك 
فإن غلب كان أظهر ، وهذا ظاهر إذا لم يغلب المجاز، لتبادرها إلى الذهن

 (4)(فلا تقدم الحقيقة عليه.، دلالة منها
لشرعية على الخبر يرجح الخبر المشتمل على الحقيقة ا: الطريق الرابع

عث إنما ب   لأن النبي  ،المشتمل على الحقيقة العرفية أو اللغوية

                                                           

 1/385 لإسنويلنهاية السول شرح منهاج الوصول: يراجع: ( 1)
  344/  343، والتعارض والترجيح ص 209/  4يراجع: أصول الفقه للشيخ زهير ( 2)

 . 5/429يراجع: المحصول ( 3)
 .8/190يراجع: البحر المحيط ( 4)
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 .لبيان الشرعيات

 ،لشهرتها وتبادر معناها ،وتقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية
كما يقدم المجاز القريب من الحقيقة على المجاز البعيد عنها لترجحه بقربة 

  .من الحقيقة
مَا جَمَاعَةٌ )   ول النبيق: ومثال ذلك   (1)(الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَه 

وليس  ،ث على ثواب الجماعة في الصلاة للاثنين فما فوقيفيدل الحد
المراد بيان الحقيقة اللغوية وهي أن أقل الجمع اثنان وذلك لأن الرسول 

 بعث لبيان الشرعيات كما سبق. 

الحقيقة الشرعية الخبر المشتمل على : السادس): قال الإسنوي
ويرجح على الخبر المشتمل على الحقيقة العرفية أو اللغوية؛ لأن النبي 

 ثم إن ، فالظاهر من حاله أنه يخاطب بها، بعث لبيان الشرعيات
، المشتمل على الحقيقة العرفية يرجح على المشتمل على الحقيقة اللغوية

 (2)( لاشتهار العرفية وتبادر معناها.

                                                           

، 7957رقم  4/371 أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي موسي الأشعري( 1)
(، وأحمد في المسند بلفظ 1097رقم) 3/205الاثنان جماعة  –باب -والدار قطني 
بن  "الاثنان فما فوقهما جماعة". وفيه مسلمةوقال المحقق:  عَنْ أبَِي أ مَامَةَ "هذان جماعة" 

(، والطبراني في المعجم الأوسط 22189) رقم 36/526 متروك. لحسني، وهوا ليع
الْحَارِثِ إِلا  مَسْلَمَة ، بن  لمَْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَىوقال: "  إمامة عن أبي

دَ بِهِ أبَ و تَوْبَةَ "  0(6624رقم)6/364 تَفَر 
 1/385يراجع: نهاية السول( 2)
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الذي يدل على المقصود بالوضع الشرعي أو العرفي  ): قال الرازي
فإن اللفظ الذي صار : وهاهنا تفصيل ،أولى مما يدل عليه بالوضع اللغوي

فأما الذي لم ، حمله على المعنى الشرعي أولى من حمله على اللغوي شرعياً 
على حكم واللفظ  يثبت ذلك فيه مثل أن يدل أحد اللفظين بوضعه الشرعي

اللغوي على حكم وليس للشرع في هذا اللفظ اللغوى عرف  الثاني بوضعه
إذا لم  اللغويلأن هذا  ،اللغويشرعي فلا نسلم ترجيح الشرعي على هذا 

ولا  بلغويينقله الشرع فهو لغوى عرفي شرعي وأما الثاني فهو شرعي وليس 
 (1)(أولى اللغويعرفي والنقل على خلاف الأصل فكان 

الذي لا يحتاج إلى إضمار في دلالته  يرجح الخبر :الطريق الخامس
 ،على الخبر المحتاج إلى إضمار لأن الإضمار خلاف الأصل ،على معناه

  .ولأن الأول حقيقة والثاني مجاز
على  ،يرجح الخبر الذي يدل على الحكم بمنطوقه: الطريق السادس

 .الخبر الذي يدل عليه بمفهومه
ِ أرَْ ): قول النبي : ومثال ذلك فإن  (2)(بَعِينَ شَاةً شَاةٌ فِي ك ل 

ويدخل فيه مال اليتيم  ،شاة هذا الحديث يوجب الزكاة في كل أربعين شاة

                                                           

 5/430حصول يراجع: الم( 1)
حكم الألباني:  في زكاة السائمة –باب   أخرجه أبي داود عن سالم عن أبيه( 2)

(، 621رقم 3/17زكاة الإبل والغنم  -باب-عنهما–(، والترمذي 1568رقم)2/98 صحيح
سْلِمٍ، وَلَمْ وقال:  الزكاة-كتاب-والمستدرك عنهم  هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ م 

جَاه    (1442رقم) 1/549 ي خَر ِ
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: فإنه متعارض مع قوله  ،هويدل على ذلك بمنطوق ،والصبي
فِعَ الْقَلَم  عَنْ ثَلَاثٍ ) وَعَنِ الن ائِمِ حَت ى ، عَنِ الْمَجْن ونِ الْمَغْل وبِ عَلَى عَقْلِهِ ، ر 

بِي ِ حَت ى يَحْتَلِمَ ، يْقِظَ يَسْتَ  فإنه يدل بمفهومه على عدم وجوب  (1)(وَعَنِ الص 
عدم وجوب الزكاة في  لأن رفع القلم يستلزم ،الزكاة في أموال الصبي واليتيم

ولذلك رجح الخبر الأول الذي يدل على ، فالحكم فيها متعارض ،أموالهم
وتكون  ،لى الحكم بمفهومهعلى الخبر الثاني الذي يدل ع ،الحكم بمنطوقه

 .واجبة في مال الصبي واليتيم الزكاة

ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة؛ لأنه ): قال الإسنوي في ذلك
وفائدة ، متفق عليه. وقيل بالعكس؛ لأن فائدة مفهوم الموافقة هو التأكيد

كتابه ولم يرجح الآمدي في ، والتأسيس خير، مفهوم المخالفة هو التأسيس
 (2)(الحاجب السول بما صححه ابن جزم في منتهىنعم ، حكام شيئاً لإا

، المنطوق مقدم على المفهوم إذا جعلنا المفهوم حجة): وقال الرازي 
لأن المنطوق أقوى دلالة على الحكم من المفهوم القول في التراجيح 

 (3)(الراجعة إلى الحكم

                                                           

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى وقال: "   أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس( 1)
جَاه   يْخَيْنِ، وَلَمْ ي خَر ِ يلزمه  الصبي لا -باب-–(، البيهقي عنه949رقم) 1/389«شَرْطِ الش 

(، 4402رقم) 2/545المجنون –(، وأبي داود باب 8307رقم ) 4/448فرض الصوم 
 (90رقم) 1/15سي في مسنده عن أبي ظبيان الجهني ياللطوا

 1/389 لإسنويلنهاية السول شرح منهاج الوصول: يراجع: ( 2)
 5/433يراجع: المحصول ( 3)
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لمفسر لا يحتمل لأن ا، يرجح الخبر المفسر على النص: الطريق السابع
 .بخلاف النص ،التأويل

ِ ): قول النبي : ومثال ذلك أ  لِك ل  سْتَحَاضَة  تَتَوَض  الْم 
فإنه متعارض مع  ،فإنه يوجب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة (1)(صَلَاةٍ 
فإنه يوجب  (2)المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة () :قوله

 ،الصلاة في هذا الوقت الوضوء عليها لوقت كل صلاة حتى لو تعددت
لأنه لا يحتمل التأويل فيكون ، فالحكمان متعارضان فيرجح الحديث الثاني

، على الخبر الأول لأنه يحتمل التأويل بحمل اللام على أنها للتوقيت ،مفسراً 
ولهذا رجح المفسر ، وما لا يحتمل التأويل مرجح وأولى على ما لا يحتمله

                                                           

وَهَذِهِ الْأحََادِيث  ك لُّهَا ضَعِيفَةٌ إِلا  عروة عن أبيه وقال: " بن  أخرجه أبو داود عن هشام( 1)
ارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، وَحَدِيثَ هِشَامِ  حَدِيثَ قَمِيرَ، وَحَدِيثَ  رْوَةَ، عَنْ أبَِيهِ، بن  عَم  ع 

وف  عَنْ ابْنِ عَب اسٍ الْغ سْل  "  -باب-،، والبيهقي في السنن 300رقم 1/80 وَالْمَعْر 
 1700رقم  1/348المستحاضة تغسل عنها أثر الدم 

مَ عَلَى  ي ِ نْ أ م ِ سَلَمَةَ، زَوْجِ الن بِ عونص الحديث َ ( 2) أنَ  امْرَأةًَ كَانتَْ ت هْرَاق  الد 
 ِ ولِ الله  ِ  عَهْدِ رَس  ولَ الله  فَقَالَ:  ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أ مُّ سلَمَةَ رَس 

هْرِ قَبْلَ أنَْ ي صِيبَهَا ال ذِي أصََا» يَالِيَ وَالأَي امَ ال تِي كَانَتْ تَحِيض  مِنَ الش  كِ لِتَنْظ رِ الل  بَهَا، فَلْتَتْر 
هْرِ، فَإِذَا خَل فَتْ ذَلِكَ، فَلْتَغْتَسِلْ ث م  لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ فَلْت صَل ِ  لاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الش  .قَالَ « الص 
ِ صَلاةٍ، وَت صَل ِي إِلَى الْوَقْتِ الآخَرِ، وَ  أ  لِوَقْتِ ك ل  ، وَتَتَوَض  ذ  دٌ: وَبِهَذَا نَأْخ  حَم  إِنْ سَالَ م 

هَا ثاَبِتٍ، بن  عَنْ عَدِي ِ  ، والترمذي1/52باب المستحاضة  -، أخرجه مالك في الموطأ دَم 
هِ  سْتَحَاضَةِ:  بلفظ " عَنْ أبَِيهِ، عَنْ جَد ِ لَاةَ أيَ امَ أقَْرَائِهَا ال تِي كَانتَْ »أنَ ه  قَالَ فِي الم  تَدَع  الص 

وم  وَت صَل ِي تَحِيض  فِيهَا، ث م  تَغْتَسِل   ِ صَلَاةٍ، وَتَص  أ  عِنْدَ ك ل  ما جاء أن  -باب، «وَتَتَوَض 
 126رقم 1/220المستحاضة تتوضأ لكل صلاة 
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  .على النص
مَاء  فَفِيهِ ) : ه النبي قول: ومثاله أيضاً  فِيمَا سَقَتِ الس 

شْر   لَيْسَ ) فإنه متعارض مع قوله  ،فإنه نص في بيان العشر (1)(الْع 
لأن الصدقة تحتمل  ،فإنه مؤول في نفي العشر (2)(فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ 

 .(3)فيرجح الأول على الثاني ،وجودها

على  ،على معناه بغير واسطةيرجح الخبر الذي يدل  :الطريق الثامن
  .م الواسطة يفيد غلبة الظنلأن عد، الخبر الذي يدل عليه بواسطة

هَا): قول النبي : مثال ذلك  (4)(الْأيَ ِم  أحََقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِي ِ

                                                           

" قال أبو وقال:  )مسند علي (  أبي طالببن  أخرجه أحمد في المسند عن علي( 1)
نا عن عبد الرحمن: فحدثت أبي بحديث عثمان، عن جرير " فأنكره، وكان أبي لا يحدث

في  ق، وعبد الرزا1240رقم 400/ 2سالم لضعفه عنده وإنكاره لحديثه "بن  محمد
 الأموالفي بن زنجويه (، وأخرجه ا7233رقم )4/133ما تسقي السماء  -مصنفه باب

3/1060 
، والطبراني 638رقم 3/30زكاة الخضروات  -باب  أخرجه الترمذي عن معاذ( 2)

وسَى: " طلحة وقالبن  في الأوسط عن موسي طَلْحَةَ، بن  لَمْ يَصِلْ هَذَا الْحَدِيث  عَنْ م 
ولًا عَنْ عَطَاءٍ إِلا  الْحَارِث  بن  عَنْ أبَِيهِ إِلا  عَطَاء   ائِبِ، وَلَا رَوَاه  مَوْص  دَ بِهِ بن  الس  نَبْهَانَ، تَفَر 

وَهَذَا الْحَدِيث  رَوَاه   ، والبزار في مسنده وقال: "5921رقم 6/100 أبَ و كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ "
وسَى رْسَلًا، بن  جَمَاعَةٌ عَنْ م   940رقم 2/32 "طَلْحَةَ م 

، قواعد 134/  1، كشف الأسرار عن أصول البزدوي 76/  1يراجع، أصول الشاشي ( 3)
 (وما بعدها 75الترجيح 

رقم 2/1037الاستئذان في النكاح -باب  أخرجه مسلم عن ابن عباس( 4)
═ 



 أصـــــول الفقــــــــه 

 1321  م2019هـ / 1441الأول العدد الثاني: ربيع    

فإنه  ،نكاح المرأة نفسها مطلقاً من غير واسطةإالذي يدل على صحة 
هَا  أيَُّمَا)  :متعارض مع قول النبي امْرَأةٍَ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِي ِ

هَا بَاطِلٌ  هَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاح  هَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاح  فإنه لا يدل على بطلان  (1)( فَنِكَاح 
إذ يقال إذا بطل عند عدم  ،نكاح المرأة نفسها بإذن وليها إلا بواسطة الإجماع

 .الإذن بطل الإذن
ث الأول الأرجح في الدلالة على وعلى هذا رجح العلماء الحدي 

  .خر الذي يدل على المعنى من غير واسطةعلى الآ ،معناه

أن يكون أحد الدليلين يقتضى الحكم بواسطة والآخر  ): قال الرازي
كما إذا كانت المسألة ذات  ،فالثاني يرجح على الأول، يقتضيه بغير واسطة

فالمعترض ، الدليل عليهفالمعلل إذا فرض الكلام في صورة وأقام ، صورتين
إذا أقام الدليل على خلافه في الصورة الثانية ثم توسل إلى الصورة الأخرى 
بواسطة الإجماع فيقول المعلل دليلي راجح على دليلك لأن دليلى بغير 

لأن كثرة الوسائط الظنية ، معيواسطة ودليلك بواسطة فيكون الترجيح 
 (2)(النسبة إلى ما يقل الاحتمال فيهب تقتضي كثرة الاحتمالات فيكون مرجوحاً 

على ، يرجح الخبر الذي يشتمل على الحكم وعلته: الطريق التاسع
وذلك لأن انقياد الطباع إلى الحكم  ،الخبر الذي يشتمل على الحكم فقط

                                                      
═ 

 6/391، والنسائي عنه أيضاً 1/638الثيب –في  –باب -بي داود عنه أيضاً (، وأ1421)
 (3260رقم )

 .1308الحديث سبق تخريجه ص( 1)
 5/433يراجع: المحصول ( 2)
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 .المعلل أسرع

 (1)) من بدل دينه فاقتلوه ( :قول النبي : ومثال ذلك

  .علة وهي الردة أو تبديل الدينوقد علق الحكم هنا وهو القتل على ال

أنه نهى عن قتل النساء ) :فإنه متعارض مع قول النبي 
فإنه ليس فيه وصف يناط به ومن ثم حملنا النساء فيه علي غير : (2).(والصبيان
 ورجح الحديث الأول على الثاني  ،الحربيات

مع علته والآخر ليس  أن يكون أحد الحكمين مذكوراً ): قال الرازي
لك فالأول أقوى ومن هذا القبيل أن يكون أحدهما مقرونا بمعنى مناسب كذ

  .(3)(بمجرد الاسم فيكون الأول أولى والآخر يكون معلقاً 

يرجح الخبر المشتمل على التهديد على الخبر المجرد : الطريق العاشر
  .لأن الأول يدل على تأكيد الحكم الذي اشتمل عليه ،منه

) من صام يوم الشك فقد عصى  :قول النبي : مثال ذلك
على  ،فهذا الحديث راجح على غيره لما يتضمنه من تهديد (4)أبا القاسم (

  .لفالأحاديث المرغبة في صوم الن

يقدم أن يكون أحد الدليلين مقرونا بنوع تهديد فإنه على ): قال الرازي

                                                           

 .1304الحديث سبق تخريجه ص( 1)
 .1304الحديث سبق تخريجه ص( 2)
 5/431يراجع: المحصول ( 3)

 .1306الحديث سبق تخريجه ص( 4)
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من صام يوم الشك فقد عصى أبا  ما لا يكون كذلك كقوله 
 (1)(القول لو كان التهديد في أحدهما أكثرالقاسم وكذا 

يرجح الخبر الذي يشتمل على زيادة أو ألفاظ : الطريق الحادي عشر
 .متغايرة على غيره

كان يكبر في الفطر  ما روى أن النبي : مثال ذلك
فإنه متعارض مع ما  (2)(في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمساً  والأضحى

 ،(3)كان يكبر أربعاً تكبيره على الجنائز () إنه  :روى عن النبي 
فالحديث الأول حصر تكبيرات صلاة العيد في سبع في الأولى وخمس في 

والحديث الثاني حصرها في أربع فقط فيرجح الأول لاشتماله على  ،الثانية
 .زيادة لم ينفها الثاني

على الخبر  ،يرجح الخبر الذي ذكر معه معارضه :الطريق الثاني عشر
نَهَيْت ك مْ عَنْ ): قول النبي : مثال ذلك .ذي لم يذكر معه ذلكال

وهَا ور  ب ورِ فَز    (4)(زِيَارَةِ الْق 

لأن ذلك يقضى بحصول  ،فالنهي عن زيارة القبور مقدم على الأمر بها

                                                           

 5/432يراجع: المحصول ( 1)

 .1309الحديث سبق تخريجه ص( 2)
 .1309الحديث سبق تخريجه ص( 3)
بَاب  اسْتِئْذَانِ  -باب  بريدة عن أبيهبن  أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله( 4)

هِ  (، وأبي داود 977رقم) 2/672 الن بِي ِ صَل ى الله  عَلَيْهِ وَسَل مَ رَب ه  عَز  وَجَل  فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أ م ِ
 . 3235رقم  3/218في سننه عنه أيضاً 
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ولو جعل الأمر بالزيارة متقدما للزم من ذلك النسخ  ،النسخ مرة واحدة
ثم يجعل الأمر ناسخاً للنهي  ،للأمر ناسخاً  لأن النهي المتأخر يكون ،مرتين

فالخبر المفيد للتقليل منه  ،والنسخ خلاف الأصل ،الذي اشتمل عليه الحديث
 .يكون راجحاً على غيره

وترجيح الحكم  ،كترجيح المثبت للحكم ،وهناك طرق أخرى كثيرة
وترجيح الدال على المراد من وجهين وترجيح ما يتوقف عليه  ،الواضح
 .(1)وغيرها كثير صدق المتكلم ضرورة

 

e 
 

                                                           

، الإبهاج شرط 27/  3وما بعدها والإحكام للآمدي  8/188يراجع: البحر المحيط ( 1)
أصول الفقه للشيخ  397/  2، المستصفي، 176/  3، نهاية السول 157/  3المنهاج 
، التعارض والترجيح للدكتور/ 692/  3،، شرح مختصر الروضة 210، 205/  4زهير 

 ( وما بعدها 75وما بعدها، قواعد الترجيح ص )  337الحفناوي ص 
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 النوع الرابع

 الترجيح باعتبار أمر خارجي

 : الطرق التي ترجع إلى أمر خارجي كثيرة من أشهرها

 ،إذا تعارض خبران ،يرجح الخبر الموافق للقرآن الكريم: الطريق الأول
وهو  ،فإنا نرجح الأول ،دون الآخر ،وأحدهما قد وافقته آية من الكتاب

 لأن الآية قد أفادت زيادة قوة في الظن في الخبر.  ،فق للآيةالموا
عَائِشَةَ  ورد عن السيدةحديث التغليس بصلاة الفجر الذي  :مثال ذلك

ِ »: قَالَتْ  بأنها ولِ الله  ؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَس  صَلاةََ  ك ن  نِسَاء  الم 
وطِهِن   ر  عَاتٍ بِم  تَلَف ِ لاةََ ث م  يَ ، الفَجْرِ م  لاَ ، نْقَلِبْنَ إِلَى ب ي وتِهِن  حِينَ يَقْضِينَ الص 

ن  أحََدٌ مِنَ الغَلَسِ    (1)(يَعْرِف ه 

 خديجبن  فإنه يقدم على حديث الإسفار بصلاة الفجر الذي رواه رافع
  عن النبي وا بِالفَجْرِ ): أنه قال فَإِن ه  أعَْظَم  ، أسَْفِر 
يث الأول المعجل لصلاة الفجر وقت الغلس وذلك لأن الحد (2)(لِلأَجْرِ 

                                                           

 –باب -مواقيت الصلاة  –كتاب   عائشةعن أم المؤمنين –أخرجه البخاري ( 1)
في  -باب–الصلاة  –كتاب  –(، والترمذي عنها 553رقم )  1/143-وقت الفجر 

في وقت الصبح  –باب  –الصلاة  –كتاب  –، وأبو داود عنها 287/ 1التغليس الصبح 
  217/  1التغليس في الحضر  –باب –، والنسائي في كتاب المواقيت 1/100

باب ما جاء في الإسفار –الصلاة  –كتاب   خديجبن  ترمذي عن رافعأخرجه ال (2)
في  -باب–الصلاة –كتاب  –وقال: حسن صحيح، وأبو داود عنه أيضاً  289/  1بالفجر 

وابن  218/ 1الإسفار  –باب  –المواقيت –كتاب -والنسائي 100/  1وقت الصبح 
═ 
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لَوَاتِ ) : موافق لظاهر القرآن الكريم في قوله تعالى ومن  (1)(حَافِظ وا عَلَى الص 
وا ): ويوافق كذلك قوله تعالي ،المحافظة عليها إيقاعها في أول الوقت وَسَارِع 

 .(3)(2)(إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَب ِك مْ 

 ،فإذا تعارض خبران، ر الموافق لسنة أخرىيرجح الخب: الطريق الثاني
وهو  ،فإنه يرجح الأول ،دون الخبر الآخر ،خرآأحدهما يوافقه حديث 

لأن الحديث الآخر قد أفاد زيادة قوة في الظن في  ،الموافق لحديث آخر
  .ر الموافقة لهبالخ

الذي يحرم  (4)(لَا نِكَاحَ إِلا  بِوَلِي ٍ ) مثال ذلك قول النبي 
                                                      

═ 

 221/ 1فجر وقت ال –باب -الصلاة –كتاب –ماجه في سننه عنه أيضاً 
 ( 238سورة البقرة: من الآية )( 1)

 ( 133سورة آل عمران: من الآية )( 2)
اعتضاد أحد الخبرين بقرينة الكتاب كتقديم )الحج والعمرة فريضتان( قال الزركشي: )( 3)

على رواية )العمرة تطوع( لموافقته لحكم القرآن من كتاب الله تعالى، وهو قوله تعالى: 
[ . وهذا قاله الشافعي فعارضه القاضي وقال: 196لعمرة لله{ ]البقرة: }وأتموا الحج وا

وقوله أتموا " دليل مستقل. ونحن نقول للقاضي: يجوز الترجيح بالمستقل وإن منعناه 
لكنا أخذنا من المستقل وصفا في الدليل، وهو تراخي النظم. وكان الشافعي يقول: ما 

ه، والقاضي يقول: بل الذي يخالف ظاهر وافق ظاهر الكتاب كانت النفوس أميل إلي
 202، 8/203( البحر المحيط الكتاب لا ينقل ما نقل إلا عن زيادة الثبت.

ما جاء لا  -باب –النكاح –كتاب   أخرجه الترمذي عن أبى موسى الأشعري( 4)
 حكم الألباني: صحيح ( وأبو داود في سننه عنه أيضا 1101رقم ) 3/407نكاح إلا بولي 

( وابن ماجه في سننه عنه أيضا 2085رقم ) 1/635في الولي –باب  –النكاح  – كتاب-
 ( 1880رقم )1/605باب لا نكاح إلا بولي  –النكاح  –كتاب  –
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) الأيم أحق : فإنه متعارض مع قوله  ،ح بغير وليالنكا
فيرجح الخبر الأول على الثاني  .الذي يجيز للمرأة أن تنكح نفسها (1)(بنفسها

)أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها : لأنه مقوى بقول النبي 
 (2)فنكاحها باطل باطل باطل (

نه يقدم له فإ موافقاً  أن يكون فعل النبي ): قال الزركشي
 (3)(على الآخر

ترجيح الخبر الذي عضده ظاهر القرآن على الخبر : الطريق الثالث
  .الذي عضده ظاهر خبر آخر

يقدم ظاهر القرآن : ختلف أهل الأصول في هذا فقال بعضهماولقد 
هما متعارضان وسئل الإمام : وقال آخرون ،تقدم السنة: وقال بعضهم، الكريم
ومعه ظاهر  ،ث إذا كان صحيح الإسنادعن الحدي  حنبلبن  أحمد
الحديثان : أيما أحب إليك ؟ فقال ،ثم جاء حديثان صحيحان خلافه، القرآن

 . (4)أحب إلى إذا صحا

أنه يرجح ما تخيل فيه زيادة قوة كائناً من ذلك ما : ولكن الضابط ذلك
 .وقد تتخيل زيادة القوة مع اتحاد النوع واختلافه ،كان

إذا تعارض ظاهران أحدهما من الكتاب والآخر ) :قال إمام الحرمين
                                                           

 .1308الحديث سبق تخريجه ص( 1)
 .1308الحديث سبق تخريجه ص( 2)
 .202، 8/203ط يراجع: البحر المحي( 3)
 .1048/ 3يراجع العدة في أصول الفقه ( 4)
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 -تعالى–يقدم كتاب الله : فقال بعضهم، من السنة فقد اختلف أرباب الأصول
 (1)(هما متعارضان.: تقدم السنة وقال آخرون: وقال آخرون

وذلك  ،ترجيح الخبر الذي عضده إجماع على غيره: الطريق الرابع
إن أقضى إلى مخالفة مقابله وهو دليل و ،ولأن العمل به ،لتأكيد غلبة الظن

فالعمل بمقابله يلزم منه مخالفة دليلين والعمل بما يلزم معه مخالفة  ،واحد
 .(2)دليل واحد أولى مما لزم منه مخالفة دليلين

ترجيح الخبر الموافق للقياس على الخبر الذي لم : الطريق الخامس
احدهما قد وافقه قياس أن  إلا ،إذا تعارض خبران في كل شئ .يعضده قياس

لأن القياس قد أفاد زيادة  ،وهو الموافق للقياس ،دون الآخر فإنه يرجح الأول
 .قوة في الظن في الخبر الموافق له

سْلِمِ صَدَقَةٌ فِي ): قول النبي : مثال ذلك لَيْسَ عَلَى الم 
: ثَلَاثَةٌ  الْخَيْل  ): فإنه يقدم على قول النبي  (3)(عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ 

لٍ وِزْرٌ  لٍ سِتْرٌ ، هِيَ لِرَج  لٍ أجَْرٌ ، وَهِيَ لِرَج   .(4).... الحديث(وَهِيَ لِرَج 

                                                           

 .2/196يراجع: البرهان ( 1)

 (  331، 330ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض ص ) ( 2)

ليس على المسلم في عبده  –باب  -الزكاة-كتاب  أخرجه البخاري عن أبي هريرة 3
 زكاة على المسلم في باب لا –الزكاة  –كتاب  –، ومسلم عنه أيضا 142/  12صدقة 

–صدقة  –باب –الزكاة –كتاب  –وأبو داود في سننه عنه أيضا .  675/  2عبده وفرسه 
  369/  1الرفيق / 

(، 987رقم ) 2/680إثم مانع الزكاة  -باب  أخرجه مسلم عن أبي هريرة( 4)
═ 
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وقد رجح ، الزكاة في الخيل لإيجابفالحديثان متعارضان بالنسبة 
لأن ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب  ،العلماء الحديث الأول على الثاني

 .لبغال وسائر الحيوانات التي لا زكاة فيهاعلى الحمير وا قياساً  ،في إناثه

) وما يوافقه القياس من النصوص يترجح على : جاء في تيسير التحرير
لأن القياس حينئذ ليس بدليل مستقل  ،نص لم يوافقه في الأحق من القولين

 (1)( لوجود النص فيصير موافقاً 

كتاب أو لدليل آخر من  أن يكون أحد الدليلين موافقاً ): قال الآمديو
فما هو على ، والآخر على خلافه، سنة أو إجماع أو قياس أو عقل أو حس

ولأن العمل به وإن ، وفق الدليل الخارج أولى لتأكد غلبة الظن بقصد مدلوله
مخالفة  أفضى إلى مخالفة مقابله وهو دليل واحد فالعمل بمقابله يلزم منه

ولى مما يلزم منه مخالفة أوالعمل بما يلزم معه مخالفة دليل واحد ، دليلين
 .(2)(دليلين

 .عضده معنى عقلي على غيرهيترجيح الخبر الذي : الطريق السادس

إذا تعارض خبران وعضد أحدهما بمعنى عقلي قدم على ما خلا عن 
 .(3)وذلك لتأكيد الظن، ذلك

                                                      
═ 

 (2788رقم) 2/932(، وابن ماجه عنه ايضا3564رقم ) 6/525والنسائي عنه أيضا 

  161/  3يراجع: تيسير التحرير  (1)
 246/  4يراجع: الإحكام للآمدي ( 2)

، المدخل 171، المختصر في أصول الفقه ص3/706يراجع: شرح مختصر الروضة ( 3)
 .400مذهب الإمام أحمد ص 
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إذا اعتضد أحد الخبرين بعموم كتاب أو سنة أو ) : قال في المسودة 
 (1)(قدم على ما خلا عن ذلك عقلي أو معنىشرعي قياس 

ترجيح الخبر الموافق لعمل الخلفاء الراشدين على غير : الطريق السابع
  .الموافق لهم

فإذا كان أحد الحديثين قد عمل به الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر 
لأن النبي  ،فإنه يقدم على ما ليس كذلك  وعثمان وعلي
 :ولكونهم أعرف بالتنزيل ومواقع  ،والاقتداء بهم ،أمر بمتابعتهم

 (2)أكثر صحبةولأنهم الوحي والتأويل 

لَفَاءِ ف): في حقهم وقد قال النبي   ن ةِ الْخ  ن تِي وَس  عَلَيْك مْ بِس 
وا عَلَيْهَا بِالن وَاجِذِ  اشِدِينَ الْمَهْدِي ِينَ بَعْدِي عَضُّ   (3)( الر 

فإنه يقدم على  ،وخمساً  حديث التكبيرات في العيدين سبعاً : مثال ذلك
 مل به أبو بكر وعمر وعثمان وعليلأنه ع ،كأربع الجنائز ،من روى أربعاً 
. 

 .ترجيح الخبر الموافق لعمل الصحابي على غيره: الطريق الثامن

ولقد اختلف علماء الأصول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر 
                                                           

 311يراجع: المسودة في أصول الفقه ص ( 1)
 3/394 بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبيراجع: ( 2)
الأخذ بالسنة واجتناب البدع  -باب  ساريةبن  ترمذي عن العرباضأخرجه ال (3)

إتباع سنة  -باب-، وابن ماجه عنه أيضا2676رقم 5/44قال أبو عيسي: حديث صحيح 
 (.96رقم) 1/113إتباع السنة –(، والدارمي باب 45رقم) 1/52الخلفاء 
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مل الصحابي على يترجح الموافق لع: بموافقة عمل الصحابي فمنهم من قال
لا يرجح بموافقة : ومنهم من قال ،ما لم يوافقه لقوة الظن في الموافقة

لصحابي ميزة النص كزيد في الفرائض وعلى القضاء لالصحابي إن كان 
وقيل يرجح به أن كان الصحابي أحد الشيخين ، ومعاذ في الحلال والحرام

 (1).أبي بكر وعمر مطلقاً 

الخبرين على الأخر إذا وافق عمل أهل ترجيح أحد : الطريق التاسع
لأن أهل المدينة دار الهجرة  ،وإلى هذا ذهب جمهور الأصوليين ،المدينة

 الرسول أفعاليرثون  إنهمكما ، ومهبط الوحي الناسخ فيبعد أن ينطوي عليهم
 وسننه التي مات عليها.  

م يرجح لد فإن المدينة بل: وقالوا ،وذهب بعض الحنابلة إلى المنع
 .بأهله كسائر البلدان

فإنه يقدم على غيره لأنه عمل  (2)حديث الترجيع في الآذان: مثال ذلك
                                                           

يعمل بخلافه والخبر لا يجوز  وثانيها أن يقول بعض أئمة الصحابة أوقال الرازي: )( 1)
خفاؤه عليه وهذا عند البعض يحمل على نسخه أو أنه لا أصل له إذا لولاه لما خالف 

لا يحمل على ذلك لكن إذا عارضه خبر لا يكون كذلك كان   الشافعيوعند 
 5/442( يراجع المحصولعليه راجحاً 

 -الصلاة –كتاب   حديث الترجيع في الآذان أخرجه الترمذي عن أبي محذوره( 2)
 –وقال: حسن صحيح، والنسائي عنه أيضاً 366/  1ما جاء في الترجيع في الآذان –باب 
 –الصلاة –كتاب –وأبو داود عنه أيضاً 6، 5/ 2كيف الآذان  –باب  –الآذان  –كتاب 

–باب  –الآذان –كتاب –، وابن ماجه في سننه عنه أيضا 1/117باب كيف الآذان 
 . 234/  1 –ان الترجيع في الآذ
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أن يكون أحد ): قال ابن السمعاني .(1) به أهل المدينة بعد النبي
الخبرين رواه أهل المدينة والخبر الآخر رواه غيرهم فيكون الأول أولى لأنهم 

ت عليها فهم أعرف اوسنته التى م  يروون أفعال رسول الله
 (2)(بذلك من غيرهم

إن اقترن به عمل أهل  ،ترجيح أحد الخبرين على الآخر: الطريق العاشر
أنه يقدم بعمل أهل الكوفة إلى زمن : وذلك عند أصحاب أبي حنيفة ،الكوفة

 .لأن أمراء بني مروان غلبوا على المدينة والكوفة ،أبي حنيفة قبل ظهور البدع

فلم يرجح  ،لأنه بلد من البلاد، دم ترجيح ذلكإلى ع: وذهب البعض
  (3)نقل أهله كسائر البلاد
أن يكون مع أحدهما عمل أهل المدينة ذكره الأستاذ ): قال الزركشي

واختلف أصحابنا في عمل أهل الكوفة والبصرة إذا انضاف : أبو إسحاق. قال
ثير إلى إحدى الروايتين ولم يكن مع الأخرى عمل أهل الحجاز ولا الك

وقال ، الجهة يوجب التقديم ويرجح هذهمن  موافقة العمل: فقيل، الظاهر
 .(5)(4)(.إنه لا يكون ترجيحاً : الأكثرون

                                                           

 الإحكام في أصول الأحكام ،3/394 بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبيراجع: ( 1)
2/49. 

 1/406 قواطع الأدلة في الأصول( يراجع: 2)
 ( 200، المدخل لابن بدران ص)1053/  3يراجع: العدة في أصول الفقه ( 3)

 207/ 8يراجع: البحر المحيط ( 4)
ولا ترجيح بقول أهل المدخل ناسباً عدم الترجيح إلي الحنفية: )قال ابن بدران في ( 5)

( يراجع: المدينة خلافا لبعض الشافعية ولا بقول أهل الكوفة خلافا لبعض الحنفية
═ 
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وقيل  ،ترجيح أحد الخبرين بموافقة عمل التابعي: الطريق الحادي عشر
لأن إساءة الظن  ،وذكر البعض أنه كالصحابي ،إن هذا من المرجحات النادرة

 .به محال

أن يعتضد أحدهما بعمل التابعي فهو  دسهااس): اليقال الغز
 (1)(كالصحابي عندنا لأن إساءة الظن به محال

ترجيح أحد الخبرين على الآخر إذا وافق أحدهما : الطريق الثاني عشر
 (2).تفسير الراوي

من ): أنه قال عن النبي –تقديم ما روى جابر : مثال ذلك
فهو ، فمن أرقب شيئاً ، لا ترقبوا ،فهي لمعمره محياه ومماته، أعمر عمرى

 (3)(سبيل الميراث"
مْرَى فَهِيَ لَه  ): على رواية وَلِعَقِبِهِ يَرِث هَا مَنْ يَرِث ه  مِنْ ، مَنْ أ عْمِرَ ع 

 (4)(عَقِبِهِ 

                                                      
═ 

 (401المدخل لابن بدران ص)
 539يراجع: المنخول ص ( 1)

 1/190، قواطع الأدلة 1/123، المعونة 3/1054يراجع: العدة ( 2)
إسناده صحيح، قال المحقق: "  ثابتبن  د في المسند عن زيدأخرجه أحم( 3)

رجاله ثقات رجال الصحيح غير حجر المدري، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن 
والطبراني في  21651رقم 510: 35ماجه، وهو ثقة. شبل: هو ابن عباد المكي المقرئ.

 4948رقم  5/161الكبير عنه ايضاً 
، والنسائي 263/  2باب في العمري  –كتاب البيوع   جابر أخرجه أبو داود عنه( 4)

═ 
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، أن يقترن بأحد الخبرين تفسير الراوي بفعله أو قوله): قال الآمدي
اوي للخبر يكون أعرف وأعلم على ما ليس كذلك؛ لأن الر فإنه يكون مرجحاً 

 (1)(بما رواه.

وذلك  ،ترجيح أحد الخبرين إذا وافقه أكثر العلماء: الطريق الثالث عشر
  .(3)(2).لقوة الظن في الموافق

 .ترجيح أحد الخبرين على الأخر بتأخر الوقت: الطريق الرابع عشر
حداهما قد اقترنت به قرائن تدل على تأخر أو ،إذا تعارض خبران 

 فإنه يرجح الأول  ،ولم يقترن بالأخر ما يدل على ذلك ،قتهو

لأن المتأخر يكون هو آخر  ،ما دلت قرائن على انه متأخر: وهو
فيجب العمل به فيكون ناسخاً للأول  الأمرين من النبي 

 : والقرائن هي
                                                      

═ 

حكم ذكر الاختلاف على الزهري،  –باب -العمري  –كتاب  –في سننه عنه أيضا 
 –باب  –الهبة والهدية –كتاب  –والطيالسي عنه أيضا  232/  6 صحيح لغيره: الألباني

  281/  1ما جاء في العمري 

 267 / 4يراجع: الإحكام للآمدي ( 1)

بن  حسن: لالأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامعقال في: ( 2)
 أو صحابياً  أو كذا يقدم الخبر الموافق مرسلاً : )3/76عبد الله السيناوني المالكيبن  عمر
لقوة الظن  الأصحمن العلماء على ما لم يوافق واحدا مما ذكر في  الأكثر أوالمدينة  أهل

 ( في الموافق
ضوابط الترجيح عند وقوع 153يراجع: غاية الوصول في شرح لب الأصول ص، ( 3)

  2460/  5، والمهذب 334التعارض ص
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بتاريخ مضيق فتقدم لاحتمال  –كون إحدى الروايتين مؤرخة : أولاً 
 .تأخرها غالباً 
 ،والأخرى ذكر فيها المدينة ،كون إحدى الروايتين ذكر فيها مكة: ياً ثان

أن يعلم غالباً رواية : ثالثاً  .فإن ما ذكر فيها المدينة ترجح نظراً لتأخرها
كذلك إذا ): قال الآمدي .(1)خر غالباً فيرجح المتأخرأحدهما بعد رواية الآ

حتمال تقدم غير فا، كانت رواية أحدهما مؤرخة بتاريخ مضيق دون الآخر
 (2)(المؤرخة يكون أغلب

ترجيح أحد الخبرين بموافقة حديث مرسل أو : الطريق الخامس عشر
 ، منقطع

فإن لم يكن حجة فلا أقل من أن ، وذلك لأن المرسل حجة عند قوم 
أن يوافق أحد الخبرين مرسل ): قال الغزالي .وكذلك المرسل ،يكون مرجحاً 

الرواة؛ لأن المرسل حجة عند قوم فإن لم  غيره فيرجح به من يرجح بكثرة
 .(3)(يكن حجة فلا أقل من أن يكون مرجحاً 

وذلك  ،ترجيح أحد الخبرين إذا وافق عمل الأمة: الطريق السادس عشر
أن تعمل الأمة بموجب أحد ): قال الغزالي .لجواز أن تكون عملت به لصحته

يحتمل أن يكون هذا فإنه إذا احتمل أن يكون عملهم بدليل آخر ف، الخبرين

                                                           

 .24600، 2459/  5يراجع: المهذب ( 1)
 .268 / 4يراجع: الإحكام للآمدي ( 2)
 .55/ 2الإحكام لابن حزم  0 377/  1يراجع: المستصفي ( 3)
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 .(1)(الخبر فيكون صدقه أقوى في النفس
ترجيح أحد الخبرين على الآخر لموافقته عمل : الطريق السابع عشر

 .أكثر السلف

ومن العلماء من أنكر ذلك لأن  ،وذلك لأن الأكثر أولى بإصابة الحق 
 .والباطل باطل ولو اتفق عليه جميع أهل الأرض ،الحق حق وإن لم يقل أحد

وثالثها إذا عمل بأحدهما أكثر السلف ممن لا يجب  ): قال الرازي
لأن الأكثر يوفقون للصواب مالا  ،أبان يجب ترجيحهبن  تقليدهم قال عيسى

 . (2)(لا يحصل الترجيح لأنه لا يجب تقليدهم: يوفق له الأقل وقال آخرون

ل فالمختار ترجيح أحد الخبرين بعم) : يضاً تقي الدين السبكيأوقال 
وهذا ما جزم به المصنف ومنع ، لأن الأكثر يوفق له الأقل ،أكثر السلف به

 (3)(قوم من حصول للترجيح به لأنه لا حجة في قول الأكثر

e 

                                                           

 .377/  1يراجع: المستصفي ( 1)
 0340، 339، وضوابط الترجيح عند وقوع التعارض ص 5/442يراجع: المحصول ( 2)

 .3/237 تقي الدين السبكي وولده تاج الدين: لالإبهاج في شرح المنهاجيراجع: ( 3)
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 المطلب الثاني

 الترجيح بين دليلين معقولين

لا بد أن أؤكد على حقيقة هامة  ،قبل الكلام عن الترجيح بين الأقيسة
 : وهي

إذا كانت العلة منصوصاً عليها أو انعقد الإجماع أن القياس لا يختلف 
  .ولا تتعارض الأقيسة، وجوهه فلا يختلف القياس ولا تتباين ،على علة معينة

لأنها مظنة اختلاف  ،أما الخلاف فإنه يدور حول العلة المستنبطة
فإن استخراج الوصف المناسب المؤثر الذي  ،وتباين أوجه النظر ،الأقيسة

ومن هنا  ،وتتعارض الأقيسة ويختلف المجتهدون فيها ،فيصلح علة يختل
 . (1)يكون الترجيح

وعلى هذا فإن الكلام على الترجيح بين الأقيسة المتعارضة يشتمل 
 : على المسائل الآتية

طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى الأصل : المسألة الأولى
 .وحكمه

التي ترجع إلى العلة  طرق الترجيح بين الأقيسة: المسألة الثانية
 .ودليلها

 .طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى الفرع: المسألة الثالثة

                                                           

 (  381يراجع: التعارض الترجيح ص )( 1)
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طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى الأمور : المسألة الرابعة
 .الخارجية

 المناسب. التفصيلبأتناول كل مسألة  وسوف

 المسألة الأولى

 الأصل وحكمهطرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى 

 : طرق الترجيح التي ترجع إلى الأصل كثيرة من أهمها

وكان الأصل في أحداهما حكمه  ،إذا تعارض قياسان: الطريق الأول
لأن  ،فإنه يرجح القياس الذي حكمه قطعي ،ظنيوفي الأخر حكمه  ،قطعي

فكان  ،ولا كذلك الآخر ،ما يتطرق إليه من الخلل بسبب حكم الأصل منفي
 .الظن أغلب على

إلا أنه لم يقم  أن يكون حكم أحدهما في الأصل قطعياً ): قال الآمدي 
 وحكم الآخر ظنياً ، وعلى جواز القياس عليه، دليل خاص على وجوب تعليله

وعلى جواز القياس عليه فما حكمه ، إلا أنه قد قام الدليل على وجوب تعليله
ب قربه من احتمال قطعي أولى؛ لأن ما يتطرق إليه من الخلل إنما هو بسب

وما يتطرق إلى الظني من الخلل فمن ، التعبد والقصور على الأصل المعين
واحتمال التعبد والقصور على ، جهة أن يكون الأمر في نفسه خلاف ما ظهر

بظاهر والترك  ما ورد الشرع فيه بالحكم أبعد من احتمال ظن الظهور لما ليس
 (1)(للعمل بما هو ظاهر

                                                           

 4/269يراجع: الإحكام للآمدي ( 1)
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وحكم أحداهما قد جري على وفق  ،إذا تعارض قياسان: الطريق الثاني
نن وحكم القياس الآخر معدول عن سَ  ،القياس ومقتضي القواعد الكلية

وأقرب إلى العقول  ،فإنه يرجح القياس الأول لكونه أبعد عن التعبير ،القياس
  (1)وموافقة الدليل.

عن  ا لكنه معدول بهأن يكون حكم أحد الأصلين قطعيً ): قال الآمدي
فالظني ، لكنه غير معدول به عن سنن القياس والآخر ظنياً ، سنن القياس

 (2)(.الموافق لسنن القياس أولى لكونه موافقا للدليل وأبعد عن التعبد
وكان حكم أحداهما يثبت بطريق  ،إذا تعارض قياسان: الطريق الثالث

ص وفي الآخر أو يكون ثابتاً في أحداهما بالن ،وفي الثاني بالمفهوم ،المنطوق
 (3).فإنه يقدم الأقوى لقوة الظن ،بالعموم

وكان حكم الأصل في أحداهما  ،إذا تعارض قياسان: الطريق الرابع
فالذي لم يختلف في نسخة أقوى  ،بخلاف الآخر ،مما اختلف في نسخه
 . (4)وأولى لبعده عن الخلل

خر يقتضي الإباحة والآ وأحداهما ،إذا تعارض قياسان: الطريق الخامس

                                                           

 .4/269( الإحكام للآمدي  282ل ص )، إرشاد الفحو2463/  5يراجع: المهذب: ( 1)

 .4/269يراجع: الإحكام للآمدي ( 2)

عز الدين، المعروف كأسلافه ل الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل أصول( 3)
 431، ص بالأمير

/  3، روضة الناظر وجنة المناظر 399/  2يراجع: المرجع السابقة، والمستصفى للغزالي ( 4)
 ( . 343رجيح عند وقوع التعارض ص )، ضوابط الت1040
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لمباح لأنه إذا اشتبه ا ،فإنه يرجح المقتضي للتحريم ،يقتضي التحريم
كما أن الخطأ في نفي الأحكام أسهل من بالمحظور غلب جانب الحظر 

 الخطأ في إثباتها

أنه يقدم ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة. ): قال الشوكاني
 .(1)(هما سواء.: وهو الصحيح وقيل: قال ابن السمعاني

وكان حكم الأصل في أحداهما  ،إذا تعارض قياسان: الطريق السادس
ولا كذلك الآخر ، قد قام دليل خاص على وجوب تعليله وجواز القياس عليه

فيرجح أحد القياسين ): قال الإسنويفإنه يرجح لأن ما قام الدليل عليه أولى 
 .(2) (.بقيام دليل خاص على تعليل حكمه

واتفق أهل القياس على تعليل ، ض قياسانإذا تعار: الطريق السابع
لأن المتفق  ،فإنه يرجح المتفق على تعليل حكم أصله ،أحداهما دون الآخر

 .(3)عليه مقدم على المختلف فيه
ن حداهما ظنى موافقة لسنأو ،إذا تعارض قياسان: الطريق الثامن

 فإن الظنى الموافق لسنن القياس يرجح ،والآخر قطعي مخالف له ،القياس
 لكونه موافقاً للدليل  ،على القطعي المخالف

                                                           

، شرح العضد على مختصر ابن 2463/  5، والمهذب 2/279( يراجع: إرشاد الفحول 1)
  317/  2الحاجب 

 .1/394يراجع: نهاية السول ( 2)
 344وضوابط الترجيح ص 366/ 4، الإحكام للآمدي 282يراجع: إرشاد الفحول ص ( 3)

. 
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  .(1)وأبعد عن التعبد

أصل أحداهما عموم غير  ،إذا تعارض قياسان: الطريق التاسع
فالذي لم يدخله التخصيص  ،وأصل الآخر عموم دخله التخصيص، مخصص

  .(2)أولى ويرجح على الآخر
الآخر فرعاً و، أحداهما أصل بنفسه ،إذا تعارض قياسان: الطريق العاشر

الذي هو أصل  على الفرع ،فيرجح الأصل الذي هو أصل بنفسه ،لأصل آخر
أن الأظهر منع : وذكر الغزالي ،حتى عند من جوزه ،لأنه ضعيف ،لأخر

 .(3)القياس عليه

في  ،وحكم الأصل ثابت ،إذا تعارض قياسان: الطريق الحادي عشر
فإن الثابت  ،بت بالسنة الآحادوالآخر ثا ،أحداهما بالقرآن أو بالسنة المتواترة

 لأنه أقوى وحق في نفسه ،بالقرآن والسنة المتواترة يقدم على الثابت بالآحاد
قال  .بخلاف الآحاد الذي هو حق بالإضافة وهو ظن صدق الراوي، مطلقاً 

راجح على ، حكم الأصل الثابت بالقرآن الكريم أو تواتر السنة) :(4)الطوفي
                                                           

 .367 / 4يراجع: الإحكام للآمدي ( 1)
 .1040/  3ناظر ، روضة الناظر وجنة الم399/  2يراجع: المستصفي ( 2)

 .2/399يراجع: المستصفي ( 3)
ين الطوفي 4) ين الرافضي بن  عبد الْقويهو: ( نجم الد  عبد الْكَرِيم الْقَرَافِي  الْحَنْبَلِي  نجم الد 

ول الْفِقْه ونظم كث صَنف فِي أص  فْض بِالْقَاهِرَةِ حنبلي رَافِضِي ظاهري لَه  م   ير وعزر على الر 
فَدِي: ئوَت وف ِي سنة سِت  عشرَة وَسبعما لَام قَالَ الص  ة وَكَانتَ وَفَاته بِبَلَد الْخَلِيل عَلَيْهِ الس 

ول، نفي إِلىَ  بالنحو واللغة والتاريخ، مشاركاً  قيمًاً  ، فَاضلاً كَانَ فَقِيها شَاعِرًا أديباً  فِي الْأ ص 
، قوص، وَله  رْمِذِي  خْتَصر الت ِ ول، شرحها، م  وْضَة فِي الْأ ص  خْتَصر الر  من التصانيف: م 

═ 
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كما يقدم ، بالسنة المروية بطريق الآحاد: أي، السنة حكم الأصل الثابت بآحاد
وقد استفيد من هذا أن الحكم الثابت  ومتواتر السنة على آحادها.، القرآن

كما لا يقدم القرآن والسنة على ، بالقرآن لا يقدم على الثابت بتواتر السنة
  .(1)(لاستوائهما، تواتر السنة

 ،أحداهما أصله منصوص عليه ،إذا تعارض قياسان: الطريق الثاني عشر
صل فيرجح الأ ،وأصل الآخر ثبت بالتنبيه أو بالعموم أو بدليل الخطاب

 .(2)المنصوص عليه لأنه أقوى وأولى
أحداهما أصله ثابت بنص  ،إذا تعارض قياسان: الطريق الثالث عشر

فيرجح الثابت بنص صريح  ،والآخر أصله ثابت بنص غير صريح ،صريح
 .(3)لخلللقوته وبعده عن ا

بالإجماع  وأحدهما أصله ثابت ،إذا تعارض قياسان: الطريق الرابع عشر
لأن ما ثبت بالنص يقبل  ،فيرجح ما ثبت بالإجماع ،والأخر ثابت بالنص
 .(4)على الرأي الراجح ،التخصيص والتأويل

 ،وإحداهما له أصول كثيرة ،إذا تعارض قياسان: الطريق الخامس عشر

                                                      
═ 

بغية الوعاة في  19/43 لوافي بالوفياتيراجع: ا شرح المقامات، شرح الْأرَْبَعين النووية
 1/599 طبقات اللغويين والنحاة

 2/399، المستصفي 3/714 طوفيلل شرح مختصر الروضة( يراجع: 1)

  1040/  3ع: روضة الناظر وجنة المناظر يراج( 2)

  399/  2يراجع: المرجع السابق، والمستصفى ( 3)

  617/  2، المحصول للرازي 282يراجع: إرشاد الفحول ص( 4)
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 ،لأنه أقوى في الظن ،فيرجح الأول على الثاني ،والأخر له أصل واحد
  (1)والعلتان تقوى معارضة العلة الواحدة

ح أحد القياسين على الآخر : قال الباجي) : (2)لقرافيا قال  يترج 
 ،أو علته مط ردة منعكسة، أو لا يعود على أصله بالتخصيص ،بالنص على عِل تِهِ 

ه من جنس أصلهأو يكون أحد  ، أو شهد لها أصول كثيرة أو ، القياسين فَرْع 
ية نْتَزَعة من أصلٍ منصوصٍ  أو هي، أو هي أعم، أو تعمُّ فروعَها، علته متعد ِ م 

 (3)(أو أقلُّ أوصافاً والقياس الآخر ليس كذلك، عليه
أحداهما علته مأخوذة من  ،إذا تعارض قياسان: الطريق السادس عشر

لآخر علته مأخوذة من أصل وا ،أصل معلوم استقراره في الشرع ضرورة
 ،فإن الأول يرجح على الثاني لأن جاحد الضروري كافر ،معلوم بنظر ودليل

 .(4)بخلاف جاحد النظري
أحداهما الحكم في الأصل  ،إذا تعارض قياسان: الطريق السابع عشر

 ،فيقدم ما ثبت بالنص ،والآخر الحكم فى أصله مثبتاً بالقياس ،ثابت بالنص
                                                           

 ( 352يراجع: ضوابط الترجيح ص )( 1)

عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي: من بن  إدريسبن  حمدأ( 2)
مالكية نسبته إلى قبيلة صنهاجة )من برابرة المغرب( وإلى القرافة )المحلة علماء ال

المجاورة لقبر الإمام الشافعي( بالقاهرة. وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة. له 
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بل لابد من الإنتهاء  ،خر إلى غير نهايةآلا يتفرغ على قياس  لأن ذلك القياس
والأصل  ،وإذا كان كذلك فالنص أصل القياس ،إلى أصل ثبت حكمه بالنص

  .(1)راجح على الفرع
والآخر  ،أحدهما يثبت الحد ،إذا تعارض قياسان: الطريق الثامن عشر

راجح للأدلة التي وهو ال ،فإنه يرجح القياس المفيد إسقاط الحد ،يسقط الحد
  .تدل على رفع الضرر

أو ، والأخرى تسقطه وإن كانت إحداهما تقتضي حداً ): قال الزركشي
، الموجبة للعتق والمسقطة للحد أولى: فقيل، توجب العتق والأخرى تسقطه

والحد مبني على الإسقاط والدرء ، لأن العتق مبني على الاتساع والتكميل
 .(2)(على السواء : وقيل

خر أحداهما ينفي العتق والآ ،إذا تعارض قياسان: ريق التاسع عشرالط
 ،لتشوق الشارع إلى العتق ،للعتق يرجح على الآخر، فإن المثبت ،يثبت العتق

 .وأهداف الإسلام، واتفاقه مع مقاصد الشريعة

وثالثها أن يكون حكم إحدى العلتين العتق وحكم ): قال الرازي
أولى لأن للعتق مزيد قوة ولأنه على وفق الأخرى الرق فالمثبتة للعتق 

 .(3)(الأصل

وهناك طرق ، هي أهم طرق الترجيح التي ترجح الأصل وحكمه هذه
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 إلي أربع وثلاثين طريقاً. مكثيرة ذكرها العلماء حتي أوصلها بعضه

 المسألة الثانية

 طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى العلة ودليلها

 : التي ترجع إلى العلة ودليلها كثيرة منهاالمرجحات بين الأقيسة 

يرجح القياس الذي تكون علته وصفاً مشتملاً على : الطريق الأول
لأن التعليل بالوصف  ،الحكمة على القياس الذي تكن علته نفس الحكمة

بخلاف التعليل ، خلاف فيه وهو مجمع عليه المشتمل على الحكمة لا
 .بالحكمة فمختلف فيه

يح القياس الذي فيه التعليل بالسفر الذي هو مظنة ترج: مثال ذلك
  .المشقة على القياس الذي فيه التعليل بالمشقة

يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو ): الإسنويقال 
على القياس المعلل بنفس الحكمة كالمشقة ، مظنة للحكمة كالسفر مثلا

 .(1)(لتعليل بالحكمةونحوها؛ لأن التعليل بالمظنة مجمع عليه بخلاف ا
على القياس  ،يرجح القياس الذي تكون علته حكمة: الطريق الثاني

لم لعدمي إنما يكون علة إذا ع  الأن الوصف  ،الذي تكون علته وصفاً عدمياً 
 ،فالعلة في الحقيقة ،أنه مشتمل على حكمة قصدها الشارع من شرع الحكم

 .الحكمة أولى وأرجحفكان القياس الذي علته نفس  ،ترجع إلى الحكمة
فإن القياس الذي علته حكمة مقدم على القياس الذي : وعلى هذا  
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  .(1)لأن الأوصاف الإضافية والتقديرية عدمية ،علته وصف إضافي أو تقديري

ترجيح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف ): قال الإسنوي
شرع الحكم إلا إذا لأن العلم بالعدم لا يدعو إلى : قال الإمام: قال، العدمي

فيكون الداعي إلى شرع ، حصل العلم باشتمال ذلك العدم على نوع مصلحة
وحينئذ فيكون التعليل بالمصلحة ، الحكم في الحقيقة هو المصلحة لا العدم

وإن كان يقتضي ترجيح الحكمة على الوصف ، وهذا المعنى: أولى قال
 (2).(عليها لكن عارضه كون الحقيقي أضبط؛ فلذلك قدم، الحقيقي

، يرجح القياس ذو الوصف الحقيقي على العرفي: الطريق الثالث
 .(3)والعرفي على الشرعي

لأنه يتعقل في نفسه من غير  ،وذلك لأن الحقيقي لا يتوقف على شئ
فإنه متوقف على الاطلاع على  ،بخلاف العرفي، توقف على عرف أو غيره

 ف الشرعي.والعرفي متفق على صحة التعليل به بخلا ،العرف

 نه إذا كانت علة الأصل في أحد القياسين حكماً إ): قال الآمدي
فما علته وصف حقيقي أولى لوقوع ، حقيقياً  وفي الآخر وصفاً ، شرعياً 

 (4)(فكانت أغلب على الظن.، ووقوع الخلاف في مقابله، الاتفاق عليه

                                                           

، التعارض والترجيح للدكتور الحفناوي 4/215يراجع: أصول الفقه للشيخ زهير ( 1)
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على  ،يرجح القياس الذي تكون علته بمعني الباعث: الطريق الرابع
 .لأنها أولى للاتفاق عليها ولمناسبتها ،لقياس الذي تكون علته بمعنى الأمارةا

على الحكم على  يرجح قياس كان الوصف باعثاً )  :(1)لصنعانيقال ا
أن يقال في : معارضه من القياس الذي كان الوصف فيه أمارة مجردة مثاله

فلو قيل  راً كما لو كانت بك ،الصغيرة الثيب صغيرة فيولى عليها في النكاح
ثيب فلا يولى عليها في النكاح كما لو كانت بالغة كان القياس الأول أرجح 

 (2).(على التولية بخلاف الثيوبة لكون التعليل بالصغر فيه باعثاً 

وفي الآخر ، أن تكون علة أحدهما بمعنى الباعث) : قال الآمديو
  .(3)(فما علته باعثة أولى للاتفاق عليه.، بمعنى الأمارة

يرجح القياس ذو العلة البسيطة على القياس ذو العلة : الطريق الخامس
بخلاف الوصف المركب  ،لأن التعليل بالوصف البسيط متفق عليه ،المركبة

والمركب  ،الخطأ لقلة الاجتهاد فيه كما أن البسيط يقل فيه ،المختلف فيه
  .(4)بكثرة فيه الخطأ لكثرة الاجتهاد فيه

كتعليل : العلل البسيطة على العلل المركبةترجح ): قال الزركشي

                                                           

محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، بن  صلاحبن  إسماعيلبن  حمدأ( 1)
ئة مؤلف نشأ وتوفي بصنعاء اعز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير: مجتهد، له نحو م

 6/38، الأعلام 139- 2/133البدر الطالع يراجع:  هـ 1182 - 1099
 434 ص المسمى إجابة السائل شرح بغية الآملأصول الفقه يراجع: ( 2)
 373/ 4يراجع: الإحكام للآمدي ( 3)
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الشافعي في الجديد الربا بالطعم في الأشياء الأربعة مع ضمه في القديم 
وهو أحد الأوجه ، على القول بأن العلة في الحد بسيطة، النقدية إلى الطعم

عندنا. هذا ما عليه الجدليون وأكثر المتأخرين من الأصوليين وبه جزم ابن 
لا هي جملتها ، حتمل في المركبة أن تكون العلة هي الأجزاءإذ ي، برهان

، ولأن الاجتهاد فيها يقل فيقل خطره، ولأن البسيطة تكثر فروعها وفوائدها
قال  فالمتفق عليه أولى، ولأن الخلاف واقع في جواز التركيب في العلل

ا هم: بل ترجح المركبة وقيل: هذا المسلك باطل عند المحققين وقيل: الإمام
 (1)(سواء.

على القياس  ،يرجح القياس الذي تكون علته متعدية: الطريق السادس
لأنها  ،وأكثر منفعة ،لأن المتعدية أتم فائدة من القاصرة ،الذي علته قاصرة

 تفيد تعميم الأحكام وهو الأصل

فهو ، أن تكون علة أحدهما أكثر تعدية من علة الآخر) : قال الآمدي
  (2)(أولى لكثرة فائدته.

 ،يرجح القياس الذي وجدت العلة فيه بصورة قطعية: الطريق السابع
لأن القاطع لا يحتمل غير  ،على القياس الذي وجدت العلة فيه بصورة ظنية

  .بخلاف الظن ،العلية

دم وهي كلما ع   –يرجح القياس الذي علته منعكسة : الطريق الثامن
لأن عدم الحكم  ،نعكسةعلى الآخر الذي علته ليست م   ،دم الحكمالوصف ع  
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 .وأكدت تعلقه به ،عند عدم الوصف دليل اختصاص الحكم بالعلة

والأخرى : أن تكون إحدى العلتين مطردة منعكسة) : قال الزركشي
 هذهفتكون ، فالأولى أولى لأنه قد اشترط الانعكاس في العلل، غير منعكسة
مام الحرمين والأخرى ليست كذلك هكذا حكاه إ، على صحتها العلة مجمعاً 

وهو متجه : قال، عن معظم الأصوليين أن الانعكاس من الترجيحات المعتمدة
فلا  فأما إذا جعلناه شرطاً ، أن الانعكاس دليل صحة العلة معنى :على قولنا

 (1)(لفقدان شرطها، لأن التي لم تنعكس حينئذ باطلة، تعارض فلا ترجيح

، خلاف علة الآخرأن تكون علة أحدهما منعكسة ب) : قال الآمديو
 (2)(فما علته منعكسة أولى؛ لأنها أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف.

 ،يرجح القياس الذي ثبتت علته عن طريق الإجماع: الطريق التاسع
بخلاف  ،لأن الإجماع لا يحتمل النسخ والتأويل ،صعما ثبتت بطريق الن

طرق الاجتهادية من ال ،والإيماء على غيره ،ويقدم النص على الإيماء ،النص
 .ويقدم الأقوى على الأضعف ،كالمناسبة والدوران

يرجح القياس الذي تكون علته موجودة في جميع : الطريق العاشر
على الذي تكون علته خاصة قد خرج منها بعض الأفراد لكثرة فوائد  ،الأفراد
 .علته

فما علته ، أن تكون علة أحدهما مطردة بخلاف الآخر) : قال الآمدي
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عدها عن الخلاف. وفي معنى هذا أن دة أولى لسلامتها عن المفسد وب  مطر
فما علته غير منكسرة ، تكون علة أحدهما غير منكسرة بخلاف علة الآخر

 (1)(أولى لبعدها عن الخلاف.
الاحتياط  يرجح القياس الذي تكون علته تقتضي: الطريقة الحادي عشر

  .على الذي علته لا تقتضي ذلك
يرجح القياس الذي يشهد لعلته أصلان على : ني عشرالطريقة الثا

  .الآخر الذي يشهد له أصل واحد
يرجح القياس الذي علته ناقلة تفيد حكماً شرعياً : الطريق الثالث عشر

لأن الناقلة مثبتة وتفيد حكماً ، جديداً على الذي تكون علته مبقية على الأصل
  (2).وتكون أولى اً شرعياً جديداً متقدم

 علة أحدهما وصفاً في  تكون يرجح القياس الذي: عشر رابعيق الالطر
فما علته مضبوطة أولى؛ لأنه أغلب على ، وفي الآخر بخلافه منضبطاً  ظاهراً 

 (3).الظن لظهوره ولبعده عن الخلاف
تكون العلة في أحدهما غير يرجح القياس الذي : عشر سامالطريق الخ

، عه أو رفع بعضه بخلاف الآخرراجعة على الحكم الذي استنبطت منه برف
 بعدها عن الخلاف.يفهو أولى لسلامة علته عما يوهيها و

من  فيه يكون المقصوديرجح القياس الذي : عشر سادسالطريق ال
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والمقصود من العلة الأخرى غير  ،إحدى العلتين من المقاصد الضرورية
غلبة فما مقصوده من الحاجات الضرورية أولى لزيادة مصلحته و، ضروري
وبولغ في حفظه بشرع أبلغ ، ولهذا فإنه لم تخل شريعة عن مراعاته، الظن به

 (1)العقوبات.

يكون مقصود إحدى العلتين يرجح القياس الذي : عشر سابعالطريق ال
فما ، من الحاجات الزائدة ومقصود الأخرى من باب التحسينات والتزيينات

 حاجة به دون مقابله.مقصوده من باب الحاجات الزائدة أولى لتعلق ال

 يكون مقصود إحدى العلتين يرجح القياس الذي: عشر ثامنالطريق ال
ومقصود الأخرى من أصول الحاجات ، من مكملات المصالح الضرورية فيه

فما مقصوده من مكملات الضروريات وإن كان تابعا لها ومقابله ، الزائدة
رع في شرب أصل في نفسه يكون أولى؛ ولهذا أعطي حكم أصله حتى ش

 قليل الخمر ما شرع في كثيره.

يكون مقصود إحدى العلتين  يرجح القياس الذي: عشر تاسعالطريق ال
فما  ،حفظ أصل الدين ومقصود الأخرى ما سواه من المقاصد الضرورية

إلى مقصوده وثمرته من نيل  مقصوده حفظ أصل الدين يكون أولى نظراً 
وما سواه من حفظ الأنفس والعقل ، السعادة الأبدية في جوار رب العالمين

وَمَا خَلَقْتُ  }: من أجله على ما قال تعالى والمال وغيره فإنما كان مقصوداً 
نْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ   (2){ الْجِنَّ وَالِْْ

                                                           

 374/ 4( يراجع: الإحكام للآمدي 1)
 56سورة الذاريات الآية: ( 2)



 قواعد الترجيح عند الأصوليين

 

 1352 حولية كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان

يكون الوصف الجامع في أحد  يرجح القياس الذي: ونعشرال الطريق
فالذي ، لأصل وملازمهاوالآخر دليل علة ا، القياسين نفس علة حكم الأصل

 فيه الجامع نفس العلة أولى لظهورها وركون النفس إليها.

تكون علة الأصل في  يرجح القياس الذي: الحادي والعشرون الطريق
فما علته ملائمة أولى؛ لأنها ، وعلة الآخر غريبة، ملائمة فيه أحد القياسين

 .أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف

 تكون علة أحد القياسين يرجح القياس الذي: نوالعشرو ثانيال الطريق
قد يتخلف عنها مدلولها في صورة بطريق الاستثناء على خلاف القاعدة  فيه

فالتي يتخلف ، والأخرى يتخلف عنها حكمها لا على جهة الاستثناء، العامة
عنها حكمها بجهة الاستثناء تكون أولى لقربها إلى الصحة وبعدها عن 

 الخلاف.

تكون علة أحد القياسين  يرجح القياس الذي: والعشرون ثالثال الطريق
لأنها  ،فالتي لا مزاحم لها أولى، لا مزاحم لها في أصلها بخلاف الأخرى

وعلى هذا يكون ما رجحانها على ، أغلب على الظن وأقرب إلى التعدية
 .مزاحمها أكثر مقدمة أيضاً 

لة أحد القياسين تكون عيرجح القياس الذي : والعشرون رابعال الطريق
فالنافية تكون أولى؛ لأن مقتضاها ، مقتضية للإثبات والأخرى مقتضية للنفي

ومقتضى المثبتة لا يتم إلا ، يتم على تقدير رجحانها وعلى تقدير مساواتها
وما يتم مطلوبه على تقدير من تقديرين يكون أغلب ، على تقدير رجحانها

 دير واحد معين.على الظن مما لا يتم مطلوبه إلا على تق
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تكون حكمة إحدى يرجح القياس الذي : والعشرون الخامس الطريق
فالتي لا يختل ، لمانع أخل بها دون الأخرى العلتين قد اختلت احتمالاً 

 أولى لقربها إلى الظن وبعدها عن الخلل والخلاف. حكمها احتمالاً 

اسين تكون علة أحد القييرجح القياس الذي  :والعشرون سادسال الطريق
أفضى إلى تحصيل مقصودها من الأخرى فتكون أولى لزيادة مناسبتها بسبب 

 ذلك.

تكون علة أحد القياسين  يرجح القياس الذي :والعشرون سابعال الطريق
فما لا ، مشيرة إلى نقيض المطلوب ومناسبة له من وجه بخلاف الأخرى

ها إلى تكون مناسبة لنقيض المطلوب تكون أولى لكونها أظهر في إفضائ
 حكمها وأغلب على الظن وأبعد عن الاضطراب.

تكون علة أحد القياسين  يرجح القياس الذي :والعشرون ثامنال الطريق
متضمنة لمقصود يعم جميع المكلفين والأخرى متضمنة لمقصود يرجع إلى 

 فالأولى أولى لعموم فائدتها.، آحادهم

لة أحد القياسين تكون ع يرجح القياس الذي :والعشرون عساتال الطريق
 (1)فتكون أولى لعموم فائدتها.، لمواقع الخلاف من الأخرى أكثر شمولاً 

 المسألة الثالثة

 طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى الفرع

 : طرق الترجيح التي ترجع إلى الفرع كثيرة منها
                                                           

 وما بعدها. 374/ 4هذة الطرق ذكرها الآمدي في كتابه الإحكام ( 1)
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يرجح القياس الذي يكون فيه الفرع مشاركاً لأصله في : الطريق الأول
على الفرع المشارك لأصله في جنس الحكم وجنس  ،حكم وعين العلةعين ال
وذلك لأن التعدية باعتبار الاشتراك في المعنى الأخص أغلب على  ،العلة

 .(1)الظن من الاشتراك في المعنى الأعم

ويرجح القياس الذي يكون فرعه ): شمس الدين الأصفهانيقال 
لى القياس الذي يكون فرعه أي ع، لأصله في عين العلة على عكسه مشاركاً 
فاعتبار ما ، لأصله في عين الحكم؛ لأن العلة أصل الحكم المتعدي مشاركاً 

هو معتبر في خصوص العلة أولى من اعتبار ما هو معتبر في خصوص 
 .(2)(الحكم.
) يرجح بأن يكون الفرع مشتركاً لأصله في عين : قال ابن الحاجبو

وصية وما فيه عين أحداهما على الحكم وعين العلة على الثلاثة للخص
 .(3)على عكسه لأنها الأصل في التعديةوما فيه عين العلة خاصة  ،الجنسيين

يرجح القياس الذي يكون الفرع فيه مقطوع بوجود : الطريق الثاني
لأنه أغلب على الظن وأبعد  ،على الآخر المظنون بوجود العلة فيه ،العلة فيه

 .عن الاحتمال

ويرجح القياس الذي تكون العلة في ): لأصفهانيشمس الدين اقال 

                                                           

  2467/ 5(، المهذب  283، إرشاد الفحول ص )384/ 4حكام للآمدي يراجع: الإ( 1)
 3/405بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبيراجع: ( 2)
 ( 228يراجع: منتهي الوصول لابن الحاجب ص )( 3)
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 .(1)(على القياس الذي يكون علته في الفرع مظنونة. فرعه مقطوعاً 
 ،عن أصله يرجح القياس الذي ورد فيه الفرع متأخراً : الطريق الثالث

 نظراً  ،عن المتقدم

 .(2)وبعده عن الاختلاف ،لسلامته من الاضطراب
ر الفرع عن أصله على المتقدم لظهور )ويرجح بتأخ: قال ابن الحاجب

 (3)أمره (

يرجح القياس الذي يكون حكم فرعه ثابت بالنهي : الطريق الرابع
وأبعد عن ، وأغلب على الظن ،بخلاف الآخر لأنه أولى ،جملةً لا تفصيلاً 

 .(4)الخلاف

ويرجح القياس الذي ثبت حكم الفرع ): شمس الدين الأصفهانيقال 
على القياس الذي لم يثبت حكم الفرع فيه  فصيلاً فيه بالنص جملة لا ت

" ؛ لأنه لو ثبت حكم الفرع  " جملة لا تفصيلاً : وإنما قيد النص بقوله، بالنص
 (5)(بالقياس لم يكن ثابتاً ، بالنص على سبيل التفصيل

فرع ثابتاً فيه جملةً لا ) إنه يقدم ما كان حكم ال: قال الشوكاني

                                                           

 3/405بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبيراجع: ( 1)
  356، ضوابط الترجيح ص 2467/  5يراجع: المهذب ( 2)
  228يراجع: منتهي الوصول لابن الحاجب ص (3)

 (357يراجع: ضوابط الترجيح ص )( 4)
 .3/405بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبيراجع: ( 5)
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 .(1)(تفصيلاً 

 عةالمسألة الراب

 طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى الأمور الخارجية

 : من أهم طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى الأمور الخارجية

 ،أحداهما موافقاً للأصول في العلة ،إذا تعارض قياسان: الطريق الأول
فيرجح على  ،بأن تكون علة أصله على وفق الأصول الممهدة في الشرع

لأن وجودها في الأصول الكثيرة دليل على قوة اعتبارها  .واحد موافقة أصل
 . (2)في نظر الشرع فهي أولى

ف يس بالتيمم والخ  فإنه إن قِ  ،تثليث الرأس في الوضوء: مثال ذلك
فيقدم  ،لثهو وبقية أفعال الوضوء ث   ،يس على أصل واحدوإن قِ  ،فلا تثليث

وفي التيمم  ،يث في الخف يعيبهلكن للقائس الثاني أن يفرق بأن التثل ،الأول
  .(3)ولا كذلك الرأس ،يشوه الوجه

أحداهما موافق للأصول في  ،إذا تعارض قياسان: الطريق الثاني
بأن تكون حكم أصله على وفق الأصول المقررة على ما ليس  ،الحكم
والترجيح به  ،لأن شهادة وموافقة الأصول دليل اعتبار الحكم ،كذلك
  .(4)معتبر

                                                           

 (  283يراجع: إرشاد الفحول ص )( 1)
 0(  283وإرشاد الفحول ص) 223/ 8يراجع: البحر المحيط ( 2)

 0(  395، 394يراجع: التعارض والترجيح ص )( 3)
 . 395، والتعارض والترجيح ص 223/ 8يراجع: البحر المحيط ( 4)
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بأن  ،أحداهما مطرداً في الفروع ،إذا تعارض قياسان: الثالث الطريق
والآخر علة القياس فيه تثبت الحكم بها  ،يلزم الحكم عليته في جميع الصور

لأن العلة المطردة متفق على صحة  ،فيرجح الأول، دون البعض في البعض
: قال الزركشي أما العلة المنقوضة في جواز التعليل خلاف .التعليل بها

بأن يلزم الحكم عليه في جميع الصور : في الفروع يرجح الذي يكون مطرداً )

 .(1)(على ما ليس كذلك.
حداهما انضمت علة أخرى إلى أإذا تعارض قياسان و: الطريق الرابع

فإنه يرجح الأول لأن العلة عندما تنضم  ،والآخر علة واحدة ،علته الأصلية
  .(2)المجتهدات بقوة الظن والحكم في ،إلى الأخرى تزيدها قوة الظن

فإنها تلويحات تحول فيها  ،ومن المعلوم أن طرق الترجيح لا تنحصر
 .(3)ويتوسع فيها من يتوسع في فن الفقه ،الاجتهادات

e 

                                                           

 0 396، التعارض من الترجيح ص 223/ 8يراجع: البحر المحيط ( 1)
 180/ 6يراجع: البحر المحيط ( 2)
  168، 167/  3يراجع: الإبهاج ( 3)
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 المطلب الثالث

 الترجيح بين دليل منقول ودليل معقول

إن المنقول : إذا تعارض الدليل المنقول والمعقول فإن العلماء قالوا
  .وإما أن يكون عاماً  صاً إما أن يكون خا :نقسما

فإما أن يكون هذا الخاص دالاً على  ،إذا كان المنقول خاصاً  :أولا  
فإذا ، وإما أن يكون هذا الخاص دالاً على الحكم بمفهومه ،الحكم بمنطوقه

تعارض القياس مع المنقول الخاص الذي يدل على الحكم بمنطوقه فإنه 
 : لك لأمرينيرجح المنقول الخاص وذ

  .قلة تطرق الخلل إليه: الثاني .أنه أصل بالنسبة إلى القياس: أحدهما

أما إذا تعارض القياس مع المنقول الخاص الذي يدل على الحكم 
ويختلف  ،فإن الحكم هنا يختلف باختلاف قوة أنواع المفاهيم ،بمفهومه

 ،ضعفهاوما يقع في نفوسهم من قوة الدلالة و ،بحسب اختلاف المجتهدين
لذلك يكون هذا موكولاً إلى نظر الناظرين في  ،وهذا لا يمكن ضبطه بقاعدة

 .هذا عن القسم الأول، آحاد الصور

 وهو المنقول العام  :ثانيا  

  .إذا تعارض معه القياس فقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب

ذهب إلى : الرأي الثاني .ذهب إلى تقديم القياس عليه: الرأي الأول
 .ديم العمومتق

  .بتقديم القياس إذا كان جلياً : الرأي الرابع .قال بالتوقف: الرأي الثالث
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دخله التخصيص يذهب إلى تقديم القياس على ما : الرأي الخامس
  (1)دون ما لم يدخله

والرأي الراجح هو الأول الذي ذهب إلى تقديم القياس على العام 
 .سواء كان جلياً أو خفياً 

ولا يلزم  ،العمل بعموم العام إبطال دلالة القياس مطلقاً لأنه يلزم من 
 ،بل كل ما يلزم منه تخصيصه بالقياس ،من العمل بالقياس إبطال العام مطلقاً 

ومعروف أن الجمع بين الدليلين على وجه أولى من العمل ، أو تأويله
يتناول –المعارض للعام  -وذلك لأن القياس  ،بطال الآخرإو بأحدهما
 .والخاص أقوى من العام ،والمنقول يتناوله بعمومه، ع فيه بخصوصهالمتناز

 : واعترض على هذا باعتراضين

 والأصلوالقياس فرع ، أن العموم أصل للقياس: الاعتراض الأول
  .مقدم على الفرع

ن هذا الاعتراض إنما يلزم لو كان ما قيل بتقديم أ: وأجيب عن ذلك
القياس المقدم يجوز  حيث إن ،س كذلكولكن الأمر لي ،القياس المقدم عليه
 .أن يكون فرعاً لغيره

أن تطرق الخلل إلى العموم أقل من تطرقه إلى : الاعتراض الثاني

                                                           

، 471/ 3بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، 4/281يراجع: الإحكام للآمدي ( 1)
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع ، 4/627رح الكوكب المنيرش

 397، التعارض والترجيح ص2470، 2469/  5المهذب 2/404الجوامع
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عام فكيف مع ذلك يقدم القياس الكثير الخلل والاحتمالات على ال ،القياس
 .القليل الخلل والاحتمالات

عام يحتمل فإن ال ،معارضة بمثله الاعتراضن هذا أ: أجيب عن ذلك
أكثر من احتمال الخلل في  فيكون الخلل فيه ،أن يكون غير ظاهر في العموم

 . القياس

وهذا الاحتمال غالب  ،فإنه يحتمل الخصوص ،وإن كان العام ظاهراً 
ما من ) بأنه :يؤيد ذلك القول ،من احتمال الغلط من المجتهد ،على الشرع

ِ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَالله   ): إلا قوله تعالى ،(عام إلا وقد خصص أما القياس  (1)( بِك ل 
 (2)فلا يوجد فيه ذلك

 

e 

                                                           

 (282سورة البقرة من الآية )( 1)
  2471، 2470/  5يراجع: المهذب ( 2)
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 المبحث الرابع

 التطبيقات الفقهية

أثره الواضح في  ،لقد كان للخلاف بين العلماء في قواعد الترجيح
  .استنبطوها من نصوص القرآن والسنةالأحكام التي 

نيت عليه من ولقد تأثرت الأحكام في الفروع باختلاف العلماء فيما ب  
ولقد رأينا ذلك في عدد من الأمثلة التي وضح فيها اختلاف  ،قواعد وأصول

بأس به من الفروع الفقهية  ولقد جمعت قدراً لا ،العلماء في بعض الأحكام
وسوف اذكر  ،وكل فرع يعتبر بمثابة حكم شرعي ،من باب التمثيل لا الحصر

 : لفروع هيا هذهن مو .فيه أراء العلماء وأدلتهم وربطه بالقاعدة

 .نقض الوضوء من مس الذكر: الفرع الأول

 .قراءة الفاتحة للمأموم: لثانيالفرع ا

 .أول وقت الصبح الغلس أم الإسفار: لثالثالفرع ا

 .ةالجهر بالبسمل: لرابعالفرع ا

 .صيام يوم الشك: لخامسالفرع ا

 .الزكاة في مال الصبي واليتيم: لسادسالفرع ا

 .تطيب قبل الإحرامال: لسابعالفرع ا

 .قتل المرأة المرتدة: لثامنالفرع ا
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  لفرع الأولا

 نقض الوضوء من مس الذكر

 : اختلف الفقهاء حول نقض الوضوء من مس الذكر علي قولين

يري أن مس الذكر ينقض الوضوء وهو لجمهور الفقهاء : القول الأول
ن الصحابة وهو مذهب كثير م ،من المالكية والشافعية ورواية للحنابلة

وابن  (1)أبي وقاصبن  الخطاب وابنه عبد الله وسعدبن  والتابعين منهم عمر
 . (3)وغيرهم كثير (2)المسيببن  عباس وسعيد

                                                           

ق: عبد مناف القرشي الزهري، أبو إسحابن  أهيببن  أبي وقاص مالكبن  سعد (1)
، فاتح العراق، ومدائن كسرى، وأحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة، الأميرالصحابي 

له فارس : وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ويقال
، وافتتح القادسية، ونزل أرض الكوفة اً سنة، وشهد بدر 17. أسلم وهو ابن الإسلام

يراجع: رجال حول  ، وابتنى بها دارا فكثرت الدور فيها.لقبائل العرب فجعلها خططاً 
 .3/87. الأعلام 1/25الرسول 

جل أ المخزومي منفقيه المدينة أبو محمد  الإسلامشيخ  الإمامالمسيب بن  ( سعيد2)
وهو يخطب وسمع من  ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر وسمع من عمر شيئاً ، التابعين

هريرة رضى الله عنهم وخلق، وكان واسع  وأبيسعد ثابت وعائشة وبن  عثمان وزيد
، 1/54يراجع: تذكرة الحفاظ  العلم وافر الحرمة متين الديانة، قوالا بالحق فقيه النفس

 .1/269موسوعة الأعلام 

شرح الزرقاني على الموطأ –دار الكتب العلمية بيروت  118/ 1يراجع: المدونة الكبرى  (3)
دار عالم  29/ 2، المجموع شرح المهذب للقوى 42/  2ي الأم للإمام للشافع 129/  1

، حاشية الروض المربع شرح زاد 240/  1لابن قدامه  –الكتب الرياض، المغنى 
═ 
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يري أن مس الذكر لا ينقض الوضوء وهو للحنيفة القول الثاني: 
بن  أبي طالب وابن مسعود وعماربن  ورواية للحنابلة وهو مروي عن على

 . (1)صري والثوريياسر والحسن الب

 :الأدلة
استدل أصحاب القول الأول والذين يرون أن مس الذكر ينقض  

  .الوضوء بالسنة

 صفوان بن  حديث بسرة  عن النبي أنه قال :
 .(2)من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ ()

أمر بالوضوء من  أن النبي : وجه الدلالة من الحديث
ا يدل على أن مس الذكر ينقض وهذ، مس الذكر مطلقاً والأمر للوجوب

 .الوضوء

 عن أبي هريرة   أن النبي - من أفضى بيده ): قال
 (3)( فقد وجب عليه الوضوء، ليس دونه ستر، إلى ذكره

                                                      
═ 

 .247/  1المستنقع شرح الشيخ/ النجدي 

 1/278كر بيروت، حاشية ابن عابدين طـ دار الف1/46يراجع: بدائع الصنائع للكاساني ( 1)
 .  1/240قدامة بن  المغنى لا –لطباعة والنشر الرياض ط: دار عالم الكتب ل

 .1297سبق تخريجه ص( 2)
حديث حسن، قال المحقق: "   أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة( 3)

عبد الملك النوفلي وأبوه ضعيفان، وهما بن  يزيدبن  وهذا إسناد ضعيف، يحيى
 11/211، والبيهقي في السنن الكبري 8404رقم  14/130 -بي هريرةمسند أ-" متابعان.

═ 
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 : ونوقش ما استدل به الجمهور وذلك على النحو التالي 

 إنه مخالف لإجماع الصحابة . 
  حكم فشاور من البن  الحادثة وقعت من زمن مروان هذهن أأنه روى

امْرَأةَِ  بقى من الصحابة فقالوا " لا ندع كتاب ربنا ولا سنه نبينا بقول
 لا ندري أصدقت أم كذبت " 

  أنه خبر واحد فيما تعم به البلدي فلو ثبت لاشتهر ولو ثبت فهو
  (1)محمول على غسل اليدين

والذين يرون أن مس الذكر لا ينقضي : واستدل أصحاب القول الثاني 
  .ضوء بالسنة والمعقولالو

 النبي  ما روي عن: من السنة عن مس  ما سئلدعن
) وهل هو إلا مضغة منك أو قال بضعة  ؟ فقال الذكر
  (2)منك (

ومس  ،شبه الذكر بسائر الأعضاء أن النبي : وجه الدلالة
 .الأعضاء لا ينقض الوضوء فكذلك مس الذكر

 ولا سبب لوجود ، أن مس الذكر ليس بحدث في نفسه: من المعقول

                                                      
═ 

في مجمع  (، والهيثمي4141رقم ) 1/22042والسيوطي في جمع الجوامع 641رقم 
 (.1265رقم) 1/303الزوائد 

 .1/47يراجع: بدائع الصنائع ( 1)

 .1298سبق تخريجه ص( 2)
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  أبي طالببن  قال علي (1)شبه مس الأنفأالحدث غالباً ف
  (2)(أوَْ أ ذ نِي، أوَْ أنَْفِي، مَا أ بَالِي إِي اه  مَسَسْت  )

 :الترجيح
راء الفقهاء وأدلتهم يرى بعض الفقهاء من خلال العرض السابق لآ

أصحابه نقض والذي يرى  ،ترجيح القول الأول (4)(3)كالشنقيطي المحدثين
ن حديث بسره الدال علي نقض الوضوء من لأالوضوء من مس الذكر وذلك 

الدال على عدم النقض ، عليبن  مس الذكر يترجح علي حديث طلق
 : للأسباب الآتية

  .وكثرة من صححه من الأئمة ،كثرة طرق حديث بسره وصحتها -1

                                                           

  47/  1يراجع: بدائع الصنائع ( 1)
، 25رقم 1/37الوضوء من مس الفرج بظهر الكف -باب - هأخرجه مالك في الموطأ عن( 2)

، وري هذا الحديث بألفاظ أخري ومن طرق أخري 20رقم  1/6و أبو يوسف في الآثار 
 545رقم  1/274ما روي في لمس القبل -ياسر باببن  فقد رواه الدار قطني عن عمار

علوي الشنقيطي، أبو محمد: فقيه مالكي، علوي النسب، من غير إبراهيم البن  ( عبد الله3)
أبناء فاطمة، من قبيلة " إدوعل " من الشناقطة. تجرد أربعين سنة لطلب العلم في 
الصحاري والمدن، وأقام بفاس مدة، وحج، وعاد إلى بلاده فتوفي فيها، له " نشر البنود 

فقه سماها " مراقي السعود " و " نور ط " ثلاثة مجلدات في شرح ألفية له في أصول ال -
الأقاح " منظومة في علم البيان، وشرحها " فيض الفتاح " و " طلعة الأنوار " منظومة في 

الوسيط في تراجم : عالأنوار. يراجمصطلح الحديث، وشرحها " هدى الأبرار على طلعة 
 4/65، والأعلام 38 ص أدباء شنقيط

 0 247/  1شرحه لزاد المستنقع  يراجع: د / محمد الشنقيطي في( 4)
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أ " أنه روى عن طلق نفسه أنه روى حديث " من مس فرجه فليتوض-2
على بن  لأن طلق ،مناظر عن الحديث الأول فيكون ناسخاً له ورواه

عند بناء مسجده  قدم على النبي  الحنفي 
 فلا أما حديث " من مس ذكره  ،في أول قدومه للمدينة

 تمن الصحابة كبسرة بن ون إسلاماً خريصلى حتى يتوضأ " رواه المتأ
  .(1)صفوان

لترجيح هو كون أحد الدليلين أن سبب ا :من خلال ما سبق يتضح 
وقد قرر الفقهاء أنه لا يلجأ  ،المتعارضين متأخراً عن الآخر فيلجأ إلى النسخ

راه آوهو ما  ،الأدلة هذهإلا في حالة عدم التمكن من الجمع بين ، إلى النسخ
أما إذا كان  ،على أساس أن المس الناقض للوضوء هو المس بشهوة ممكناً 

والأخذ بهذا الرأي يترتب عليه ،  ينقض الوضوءالمس بدون شهوة فهو لا
 هذهخاصة أن  ،والعمل بالدليلين أولى من إهمال أحداهما ،العمل بالدليلين

ومنهم من ، المسألة خلافية بين الفقهاء فمنهم من اشترط المس بباطن الكف
خر أن آحين يرى  ،لم يشترط ذلك بينما يشترط البعض كون المس عمداً 

 .اً أو سهواً المس ينقض عمد

الذي استدل به أصحاب المذهب الأول متعارض مع  فالحديث الأول
فالأول يوجب الوضوء من  ،الثاني الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني

بعض العلماء الحديث الأول على  ولقد رجح ،مس الذكر والثاني لا يوجبه
 .الترجيححد طرق أوهو ، وقلة ذلك في الثاني ،الثاني لكثرة المزكين له

                                                           

  247/  1المرجع السابق ( 1)
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أن يكون المزكون لأحدهما أكثر من المزكين ): قال الشوكاني
 (1)(للآخر.

 الفرع الثاني

 قراءة الفاتحة للمأموم

إما إذا كان  ،تعتبر القراءة فرضاً على المصلى إذا كان إماماً أو منفرداً  
لأن قراءة الإمام له  ،فلا قراءة عليه ،المصلى مأموماً وأدرك الإمام في الركوع

 .قراءة

أما إذا أدرك الإمام قائماً فهل يجب عليه أن يقرأ أم يكفيه قراءة الإمام 
 : اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال

 ،أن يقرأ في الصلاة السرية يري أنه يستحب للمأموم: القول الأول
ويضيف الحنابلة كل ما لا يجهر فيه من حالات عدم السماع لبعد أو آفة أو 

  (2)والحنابلة المالكية ليه ذهبإو، سكوت للإمام

يري أنه لا قراءة للمأموم خلف الإمام في الصلاة السرية : القول الثاني
  (3)ليه ذهب الأحنافإو، والجهرية

                                                           

، ويراجع أيضاً في الترجيح بكثرة المذكين، التقرير 2/266يراجع: إرشاد الفحول ( 1)
 3/380، بيان المختصر 1/381، نهاية السول 3/31والتحبير 

/  2المغنى ، 257/  1على الموطأ  يشرح الزرقان – 164/ 1يراجع: المدونة الكبرى ( 2)
  28/  2، حاشية الروض المربع للنجدي 265

 134/  2حاشية ابن عابدين  – 166/  1يراجع: بدائع الضائع ( 3)
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كما هي ، ويرون أن قراءة الفاتحة فرض على المأموم: القول الثالث
  (1)ليه ذهب الشافعيةإو، فرض على الإمام والمنفرد

 :الأدلة
والذين يرون أنه  ،استدل أصحاب القول الأول: القول الأولأدلة 

 : والسنة قرآنيستحب للمأموم أن يقرأ في الصلاة السرية بال

وا لَه  " :قوله تعالى: قرآنالأولا من  رْآن  فَاسْتَمِع  وَإِذَا ق رِئَ الْق 
 الآية في الصلاة ( هذه) أجمعوا على أن : حمدأيقول الإمام  (2)"وَأنَْصِت وا

فلو أن  ،فالأمر القرآني بالاستماع والإنصات للقرآن خاص بالصلاة الجهرية
  (3)القراءة تجب على المأموم لما أمر الله بتركها لسنة الاستماع

انصرف من صلاة جهر فيها  أن النبي : ودليل ذلك
: قال ،فقال هل قرأ أحد منكم أنفاً ؟ فقال رجل ) نعم يا رسول الله ،بالقراءة
فانتهي الناس عن القراءة مع رسول الله ، أنازع القرآن ماليقول فإني أ
(4). 

                                                           

  244/  2، الأم للشافعي 198/  3يراجع: المجموع شرح المهذب ( 1)
  204سورة الأعراف من الآية رقم ( 2)
  261/ 2يراجع: المغني لابن قدامة ( 3)
ترك القراءة -باب  -الصلاة–كتاب  -ام مالك في الموطأ عن أبي هريرةأخرجه الإم( 4)

حكم عنه أيضاً، و ، وأبو داود في سننه44رقم  86/  1خلف الإمام فيما جهر به 
 132من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهد الإمام، ص -باب– الألباني: صحيح

هَذَا اءة خلف الإمام وقال: ما جاء في ترك القر -، والترمذي عنه ايضاً باب826رقم
═ 
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 ،إِذَا أسَْرَرْت  بِقِرَاءَتِي)  :قول النبي : لسنةاثانيا  من 
وا مَعِيَ وَإِذَا جَهَرْت  بِقِرَاءَتِي فَلَا يَقْرَأنَ  مَعِيَ أحََدٌ   (1)(فَاقْرَء 

 ،صلاة السريةأمر بالقراءة في ال  : أن النبيوجه الدلالة
 .أما في الصلاة الجهرية فإن قراءة الإمام قراءة المأموم

 أدلة القول الثاني
استدل أصحاب القول الثاني والذين يرون أنه لا قراءة للمأموم خلف 

  :والسنة والمعقول قرآنبالالإمام لا في الصلاة السرية أو الجهرية 

وا لَه  وَأنَْصِت وا وَإِذَا ق رِئَ ا": قوله تعالى: قرآنالأولا من  رْآن  فَاسْتَمِع  لْق 
ونَ   .(2)"لَعَل ك مْ ت رْحَم 

والاستماع وإن لم  ،بالاستماع والإنصات رالآية أم هذه: وجه الدلالة
 . (3)فالإنصات ممكن فيجب بظاهر النص ،يكن ممكناً عن المخافته بالقراءة

 عن النبي  ما روى عن أبي هريرة: ثانيا  من السنة
 .(4)ا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا "" إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذ قال

                                                      
═ 

 312رقم  2/118 حَدِيثٌ حَسَنٌ 
من  ذكر قوله  -باب  في سننه عن أبي هريرة ىأخرجه الدارقطن( 1)

وَ وقال: "  كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة واختلاف الروايات دَ بِهِ زَكَرِي ا الْوَق ار  وَه  تَفَر 
وكٌ  نْكَر  الْحَدِيثِ مَتْر   32رقم 1/333"م 

  204سورة الأعراف أية رقم ( 2)

  167/  1يراجع: بدائع الصنائع ( 3)

الصلاة في السطوح والمنبر  -باب  مالكبن  أخرجه البخاري عن أنس( 4)
═ 
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مَنْ صَل ى »: أنَ ه  قَالَ   عَنِ الن بِي ِ ، عَبْدِ الله ِ بن  عَنْ جَابِرِ 
 (1)«خَلْفَ الِإمَامِ فَإِن  قِرَاءَةَ الِإمَامِ لَه  قِرَاءَةٌ 

للمأموم خلف الأحاديث تدل على أنه لا قراءة  هذه: وجه الدلالة
 لأن قراءة الإمام له قراءة.  ،الإمام سواء في الصلاة السرية أو الجهرية

سقطت عن المسبوق  لو وجبت القراءة للمأموم لما: ثالثا  من المعقول
 .(2)كسائر الأركان

استدل أصحاب هذا القول والذين يرون أن قراءة : أدلة القول الثالث
  .رض على الإمام بالسنةالفاتحة فرض على المأموم كما هي ف

بَادَةَ ما روى  امِتِ بن  عَنْ ع  ولِ الله ِ : قَالَ   (3)الص  ن ا خَلْفَ رَس   ك 
                                                      

═ 

 1/308ائتمام المأموم بالإمام –(، ومسلم عنه أيضا باب 371رقم) 1/149والخشب 
رقم 3/197أبواب صفة الصلاة –د او أحمد في الفتح الرباني لترتيب المسن، (411رقم)
  846رقم  461/  1، وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة وسننها 528

ِ  أخرجه مالك في الموطأ عن( 1) ادِ بن  عَنْ عَبْدِ الله  ِ بن  الْهَادِ، عَنْ جَابِرِ بن  شَد   -باب عَبْدِ الله 
لَمْ يَرْفَعْ هَذَا الْحَدَيثَ ل: "، والطبراني في الأوسط عن جابر أيضاً وقا117رقم  61/ 1

لَي ةَ إِلا  سَهْل   نْ رَوَاه  عَنِ ابْنِ ع  ه  مَوْق وفًاً بن  أحََدٌ مِم  ، 7903رقم  8/43 الْعَب اسِ، وَرَوَاه  غَيْر 
ولًا، وَرَوَاه  عَبْد   والبيهقي عنه أيضاً وقال: " بن  اللهِ  هَكَذَا رَوَاه  جَمَاعَةٌ عَنْ أبَِي حَنِيفَةَ مَوْص 

وظ   وَ الْمَحْف  رْسَلًا د ونَ ذِكْرِ جَابِرٍ، وَه  بَارَكِ عَنْه  م   2896رقم  2/227 الْم 

  2/12يراجع: الشرح الكبير على متن المقنع ( 2)

قيس الأنصاري الخزرجي، أبو الوليد: صحابي، من الموصوفين بن  الصامتبن  ( عبادة3)
، وبدرا وسائر المشاهد. ثم حضر فتح مصر. وهو بالورع. شهد العقبة، وكان أحد النقباء

حديثا اتفق  181أول من ولي القضاء بفلسطين. ومات بالرملة أو ببيت المقدس. روى 
═ 
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  ِ ول  الله  لَتْ عَلَيْهِ  فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَس  فَثَق 
ا فَرَغَ قَالَ ، الْقِرَاءَة   ونَ خَلْفَ إِمَامِك مْ »: فَلَم  ولَ : لْنَاق  « لَعَل ك مْ تَقْرَء  ا يَا رَس  نَعَمْ هَذًّ

 .(1)«لَا تَفْعَل وا إِلا  بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِن ه  لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا»: قَالَ ، الله ِ 
لاَ صَلاةََ لِمَنْ  "قال  وفي لفظ أخر لأبي هريرة عن النبي 

 .(2)"يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ  لَمْ 

 –هذا الحديث يدل دلالة واضحة على فريضة قراءة : لالةوجه الد
لأنها ركن من  ،ومن ثم فهي لا تسقط لا عمداً ولا سهواً  ،المأموم للفاتحة

  .أركان الصلاة إلا لمسبوق فإن الإمام يتحملها عنه
 :الترجيح 

هو اختلاف الأحاديث في هذا : بن رشدا سبب الخلاف كما قال
بَادَةَ الباب فحديث  مثلاً يؤكد أنه لا صلاة لمن لم يقرأ   الصامتن ب ع 

ومن  ،بفاتحة الكتاب وحديث جابر يفيد أن من كان له أمام فقراءته له قراءة
نه على المأموم أن يقرأ أوحديث ثالث يدل على  ،ثم لا قراءة على المأموم

                                                      
═ 

حسن المحاضرة يراجع:  البخاري ومسلم على ستة منها. وكان من سادات الصحابة
 258 /3، والأعلام 1/89

من ترك القراءة في صلاته -باب- يفحكم الألباني: ضع عنه ايضاً،أبو داود أخرجه ( 1)
ما جاء  -باب  الصامتبن  الترمذي عن عبادة، 823رقم  1/217بفاتحة الكتاب 

من قال يقرأ خلف  -(، والبيهقي عنه أيضا باب311رقم)2/116في القراءة خلف الإمام 
واب ( و الفتح الرباني أب9226م)ق، ر10/119(، والسيوطي 2915رقم 2/234الإمام 
 .533رقم  194/  3صلاة صفة ال

 .1313سبق تخريجه ص( 2)
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 .(1)سرارهإخلف الإمام حال 
لأنه  ،هو الأرجح وبناء على ما تقدم فإن مذهب المالكية والحنابلة 

ودلالة الحديث على  ،يوفق بين دلالة الآية على وجوب الاستماع للقرآن
ومن ثم يجب  ،وعدم وجود مقتضى للإنصات في السرية، القراءة في السر

 ةً ة الإمام قراءاءعلى المأموم أن يقرأ في السرية أما في الجهرية فإن قر
 .للمأموم

 الفرع الثالث

 .(3)أم الأسفار (2)أول وقت الصبح الغلس

 : اختلف العلماء حول أول وقت الصبح على قولين

ويرون أن التغليس أي أداء صلاة الفجر بغلس أفضل : لقول الأولا 
جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية  ليه ذهبإو .من الإسفار بها

 .(4)والحنابلة

يه ذهب لإو .نه يندب تأخير الفجر إلى الإسفارأويرون : القول الثاني 

                                                           

 1/165بداية المجتهد ونهاية المقتصديراجع: ( 1)
 .31/  1الغلس هو: بقايا ظلمة الليل يخالطها ظلام الفجر " شرح الزرقاني على الموطأ  (2)

الخلاصة .يراجع:  فيه النجوم وتختفي بيناً  اً ر( الإسفار البين الذي تظهر فيه الوجوه ظهو3)
 53. صالمؤلف: محمد العربي القروي، الفقهية على مذهب السادة المالكية

، المجموع شرح 30/  1، شرح الزرقاني على موطأ مالك 157/  1يراجع: المدونة ( 4)
حاشية الروض  29/  2، المغني 180/  1روضة الطالبين للنووي  33/  3المهذب 

  478 / 1المربع للنجدى 
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  (1)لأحنافا

 : استدل أصحاب القول الأول بالسنة والمعقول :أدلة القول الأول 

قال سألت   مسعودبن  ما روى عن عبد الله: أولا من السنة
  .(2)"الصلاة على وقتها": أي العمل أفضل فقال النبي 

يصلي الظهر بالهاجر  كان النبي  قول جابر  -2
 وأحياناً  ،والعشاء أحياناً  ،رب إذا وجبتوالمغ، والعصر والشمس تقيه

والصبح كان  ،إذا رآهم قد اجتمعوا عجل " وإذا رآهم قد أبطاوا أخر
  (3)يصليها بغلس ( النبي 

) كنا نساء المؤمنات يشهدن مع : قالت عائشة أن  ما روي -3
صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن  رسول الله 

  (4)لاة لا يعرفهن أحد من الغلس (إلى بيوتهن حين يقضين الص

                                                           

  182/  1يراجع: بدائع الصنائع ( 1)
رقم 5/2227فضل البر والصلة  -باب  ( أخرجه البخاري عن عمرو الشيبانى2)

 (139رقم ) 1/89، ومسلم عنه أيضا باب بيان كون الإيمان بالله 5625
إذا  –باب وقت العشاء  –كتاب مواقيت الصلاة   جابرأخرجه البخاري عن ( 3)

ستحباب التبكير ا -باب-، ومسلم عنه أيضا565رقم  62/  2تأخروا  اجتمع الناس إذا
 (.646) 1/446للصبح 

اللؤلؤ و 87رقم  2/72وقت الفجر -باب  -مواقيت الصلاة-كتاب  –البخاري  أخرجه( 4)
استحباب التبكير -باب الباقيمحمد فؤاد عبد ل والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

 .1/188غليس وبيان قدر القراءة فيهابالصبح في أول وقتها وهو الت
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الدلالة تدل على أن وقت صلاة الفجر هو وقت  هذه: وجه الدلالة
 .كما يستفاد منها استحباب المبادرة لصلاة الصبح في أول الوقت ،الغلس

بأنه إذا كان أفضل العمل : ونوقش ما استدل به أصحاب القول الأول
فإن التغليس بالفجر لا يتفق وهذا ، كما يتضح من الأدلة، الصلاة على وقتها

يؤكد ذلك ما روى عن عبد  ،لأن التغليس بالفجر صلاة قبل وقتها، المعنى
صلاة قبل   ) ما صلى رسول الله -رضي الله عنه-مسعود بن  الله

 .(1)( .ميقاتها إلا صلاتين صلاة العصر بعرفة وصلاة الفجر بمزدلفة

ن أصلاة قبل الميقات فعلم فإنه قد غلس بها فسمى التغليس بالفجر 
  .العادة كانت في الفجر الإسفار

 رسول الله –فالصحيح من الروايات إسفار  أما حديث عائشة 
 فإذا  -رضي الله عنه -لما روى من حديث ابن مسعود، الفجر

أو كان ذلك في الابتداء ، فلعذر الخروج إلى سفر، ليس في وقتغثبت الت
سخ ن النساء يحضرن الجماعات ثم لم أمرن بالقرار في البيوت ن  احين ك
 .(2)ذلك

 : استدل أصحاب القول الثاني بالسنة والمعقول: أدلة القول الثاني 

 خديج أن النبي بن  ما روى عن رافع: أولا من السنة
                                                           

متى -باب-مواقيت الصلاة -كتاب  أخرجه البخاري بلفظ قريب منه عن عبد الله( 1)
زيادة التغليس  باستحبا -(، ومسلم عنه أيضا باب1598رقم )2/604يصلي الفجر 

 0(3146رقم) 4/46
  187/  1بدائع الضائع ( 2)
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 .(1)ظم للأجر"أسفروا بالفجر فإنه أع": قال

ل الجماعة لكونه وقت نوم ن في التغليس تقليأ: ثانيا  من المعقول
 .(2)وفي الإسفار تكثيرها فكان أفضل ،وغفلة

بأن ما صح عن رافع : ش ما استدل به أصحاب القول الثانيقوقد نو
) أصبحوا بالصبح فإنه  : هو قول النبي (3)ابن خديج

أي صلوها عند طلوع الصبح قال السيوطي في حاشية  (4)أعظم لأجوركم (
وى الحديث بلفظ ) أسفروا ايعرف أن رواية من ر وبهذا: أبي داود قلت

وأنه دليل على أفضلية التغليس بها لا على التأخير  ،بالفجر ( رواية بالمعنى
فالموافق لأدلة التدليس لفظ أصبحوا الموافق  ،والأصل أصبحوا ،إلى الإسفار
وإنما جاء لفظ أسفروا من تصرف  ،لفظ أسفروا المعارضلا  لباقي الأدلة

                                                           

ما  -باب–مواقيت الصلاة  -كتاب - ني: صحيححكم الألبا أخرجه الترمذي في سننه( 1)
، وأحمد في المسند عنه 1/43، ومالك في الموطأ154رقم، 1/289جاء بالإسفار بالفجر 

 17286رقم 28/518 حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف وقال في التعليق: " أيضاً 

  187/  1يراجع: بدائع الصنائع ( 2)

سي الحارثي: صحابي. كان عريف قومه رافع الأنصاري الأوبن  خديجبن  افعر( 3)
 .حديثاً  78من جراحة. له  والخندق. توفي في المدينة متأثراً  بالمدينة، وشهد أحداً 

 3/12، الأعلام 2/186والإصابة 

 –أبواب  –الصلاة -كتاب -أخرجه صاحب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحًمد ( 4)
  داود في سننه عن رافع ابن خديج، وأبو 164رقم  279/  2 –مواقيت الصلاة 

وابن القشيري 1/3371، وابن الأثير عنه أيضاً 424رقم 2/78في وقت الصبح  -باب
 1/37مواقيت الصلاة  -المصري في الإلمام بأحاديث الأحكام باب
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وعلى فرض صحة الحديث فإن المراد به صلوا الفجر مسفرين أي  ،ةالروا
 النبي  ةجمعاً بينه وبين مواظب ،أسفاراً يتعين معه طلوع الفجر

وأسفروا إلى أن يضئ الفجر فلا يشك فيه أو دوام الأسفار ، على التغليس
 . دوماً لا ابتداءه كما فعل النبي

لا ، المراد به الإسفار بها دواماً وهذا بعد ثبوته إنما  ): قال ابن القيم
؛  ويخرج منها مسفرا كما كان يفعله  فيدخل فيها مغلساً ، ابتداء

وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجر ، لا مناقض له، فقوله موافق لفعله
 (1)(.الأعظم في خلافه

 الفرع الرابع

 الجهر بالبسملة

 : لى أقوالاختلف العلماء حول قراءة البسملة في الصلاة ع

 أم لا؟ البسملة من الفاتحة ومن كل سورة هل: والسبب في الاختلاف هو

 : وذلك على النحو التالي

ومن ثم يجب  ،من سورة الفاتحة ةيآيرون أن البسملة : القول الأول
وجهراً إن كانت الصلاة  ،قراءتها في الصلاة سراً إن كانت الصلاة سرية

 (2)ليه ذهب الشافعيةإو .جهرية

من الفاتحة وقراءتها في  يةآيرون أن البسملة ليست : القول الثاني 
                                                           

 2/290 بن قيم الجوزيةلا الموقعين عن رب العالمين علاميراجع: أ( 1)
  244/  2، الأم للشافعي 202/  3يراجع: المجموع شرح المهذب ( 2)
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ليه إو ،قرأ سراً سواء في الصلاة السرية والجهريةتو ،الصلاة سنة من الفاتحة
 .(1)ذهب الأحناف والحنابلة

يرون منع قراءتها في الصلاة المكتوبة جهراً كانت أو : القول الثالث 
 (2).ليه ذهب المالكيةإو ،قراءتها أما في صلاة النافلة فيجوز ،سراً 

 :الأدلة
  :استدل أصحاب القول الأول بالسنة: أدلة القول الأول

  بن عباساما روى عن   أن رسول الله  كان
 .(3)ح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيميفتت

  رَيْرَةَ ما روى ِ : قَالَ  ،عَنْ أبَِي ه  ول  الله  : " إِذَا قَرَأْت مِ  :قَالَ رَس 
واالْ  ِ فَاقْرَء  حِيمِ{ الفاتحة: حَمْد  لِله  حْمَنِ الر   الر 

ِ رْآنِ  .:}بِسْمِ الله   ،إِن هَا أ مُّ الْق 
بْع  الْمَثَانِي ،وَأ مُّ الْكِتَابِ  حِيمِ{ الفاتحة ،وَالس  حْمَنِ الر   الر 

ِ : وَ }بِسْمِ الله 
 .(4)إِحْدَاهَا"

                                                           

الكافي  149/  2، المغني 192/  2حاشية ابن عابدين  301/  1يراجع: بدائع الصنائع ( 1)
 ط هجر للطباعة والنشر  286/  1لابن قدامه

  244/ 1، الزرقاني على موطأ مالك 162/  1يراجع: المدونة للإمام مالك ( 2)
 –باب  مواقيت الصلاة عن رسول الله  –كتاب  –أخرجه الترمذي في سننه ( 3)

) وصححه الألباني (، وابن  245رقم  70من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ص
 1/429(، والبغوي في شرح السنة 3418رقم)1/3462الأثير في جامع الأصول

ن ، والبيهقي في السن1190رقم  2/86فاتحة الكتاب  -أخرجه الدار قطني عنه أيضاً باب( 4)
قَالَ الدليل علي أن بسم الله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة وقال: "  -باب -الكبرى

═ 
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 ما روى عن أنسو  لله أنه قال بينما رسول ا  ذات
ما  ،فقلنا ،ثم رفع رأسه مبتسماً  ،غفاءهإيوم بين أظهرنا إذا أغفى 

نفاً سورة فقرأ "بسم الله آأضحكك يا رسول الله ؟ قال نزلت على 
ِ لِرَب ِكَ وَانْحَرْ  ،إِن ا أعَْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ الرحمن الرحيم "  إِن  شَانِئَكَ  ،فَصَل 

وَ الْأبَْتَر    (2)(1)" ه 
 : الأحاديث هذهالدلالة من  وجه
الأحاديث تدل دلاله واضحةً على أن البسملة آية من كل سورة  هذه

وأمر ، استفتح بها الصلاة بدليل أن النبي  ،من سور القرآن
  .كما قراءها في سورة الكوثر ،بالقراءة بها

 : استدل أصحاب القول الثاني بالسنة: أدلة القول الثاني

 ما روى عن ابن عباس  كنا لا نعرف فصل السور : أنه قال (
  (3)حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم "

                                                      
═ 

ثَنِي عَنْ سَعِيدِ  : ث م  لَقِيت  ن وحًا فَحَد  رَيْرَةَ بن  أبَ و بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أبَِي ه  أبَِي سَعِيدٍ الْمَقْب رِي ِ
، وَلَمْ يَرْفَعْه   ما جاء في بسم  -باب -والشوكاني في نيل الأوطار ،2390رقم 67/ 2مِثْلَه 

  0 685رقم  207/  1الله الرحمن الرحيم 
 1/300حجة من قال البسملة آية  -باب  مالكبن  أخرجه مسلم عن أنس( 1)

 126من لم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ص -باب -(و أبي داود في سننه400رقم)
 0(471رقم)2/903ي سننه عنه أيضا وحسنه الألباني، والنسائي ف 784رقم 

 244/  2، الأم للشافعي 202/  3يراجع: المجموع شرح المهذب ( 2)
رقم  127من جهر بالفاتحة ص -باب  أخرجه أبو داود في سننه عن ابن عباس( 3)

═ 
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  َرَيْرَة رْآنِ : قَالَ   عَنِ الن بِي ِ ، عَنْ أبَِي ه  ورَةً فِي الْق  " إِن  س 
فِرَ لَه   لْك  ": ثَلَاث ونَ آيَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَت ى غ    (1)(تَبَارَكَ ال ذِي بِيَدِهِ الْم 

 : وجه الدلالة الحديثين السابقين
بدليل  ،من آيات القرآن ةيآمما سبق بيانه يتضح لنا أن البسملة ليست 

 ،أن الصحابة لا يعرفون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم
كما اتفق القراء على أن سورة الملك ثلاثون آية سوى بسم الله الرحمن 

وذلك ما يخالف  ،نها لكانت إحدى وثلاثونولو كانت البسملة م ،الرحيم
 .(2) قول النبي

 : استدل أصحاب القول الثالث بالسنة: أدلة القول الثالث

  ما روى عن عائشة كان رسول الله : قالت  يفتتح
  .(3)"والقراءة بالحمد لله رب العالمينالصلاة بالتكبير 

                                                      
═ 

وصححه الألباني، والحاكم في المستدرك عنه وقال: حسن صحيح علي شرط  788
الدليل علي أن ما  -(، والبيهقي عنه أيضا باب810)رقم 2/363الشيخين ولم يخرجاه

 0(2474رقم)2/464جمعته مصاحف الصحابة كله قران 

 2/1244 صحيح: حكم الألبانيثواب القرآن،  -باب–أخرجه ابن ماجه في سننه عنه ( 1)
:  -باب–والنسائي في سننه عنه ايضاً – 3766رقم  لْك   309/  10تَبَارَكَ ال ذِي بِيَدِهِ الْم 
 968رقم  1/342، والبيهقي في سننه 11548رقم 

الكافي  149/  2، المغني 192/  2حاشية ابن عابدين  301/  1يراجع: بدائع الصنائع ( 2)
 286/  1لابن قدامه

 1/307ما يجمع صفة الصلاة وما تفتتح به -باب  أخرجه مسلم عن عائشة( 3)
═ 
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 ما روى عن أنسو  أن النبي   وأبا بكر وعمر
 .(2)(1)ن الصلاة بالحمد لله رب العالمينفتتحوكانوا ي

 : وجه الدلالة من هذين الحديثين

 ن يدلان دلالة واضحة على أن صلاة النبي ان الحديثاهذ
أما البدء بالبسملة فلم  ،كانت تبدأ بالحمد لله رب العالمين ،وأصحابه من بعده

 .ماته الكرباصحولا عن  ترد على النبي 

 : سبب الخلاف
 : يرجع إلى أمرين (4)(3)الخلاف كما ذكر ابن رشد وسبب

 .اختلاف الآثار في هذا الباب: الأول
 .اختلاف هل البسملة آية من فاتحة الكتاب أم لا: الثاني

                                                      
═ 

 126سم الله الرحمن الرحيم صمن لم يجهر بب -باب -(وأبي داود في سننه498رقم)
 6/31، وأحمد عنها أيضا 0وصححه الألباني 783رقم

والشوكاني في نيل  –(710رقم)  1/259 مالكبن  أخرجه البخاري عن أنس( 1)
  685رقم  202/  1باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم  –الأوطار 

 244/ 1موطأ مالك  ، الزرقاني على162/  1يراجع: المدونة للإمام مالك ( 2)
أحمد ابن رشد، أبو الوليد: قاضي الجماعة بقرطبة. من أعيان المالكية. وهو بن  ( محمد3)

أحمد ابن رشد، أبو الوليد عن مخطوطة الجزء بن  جد ابن رشد الفيلسوف.محمد
يراجع:  م1126 - 1058مولده ووفاته بقرطبة الخامس من كتابه " المقدمات الممهدات 

 5/317، الأعلام 278والديباج 
 237، 236/  1يراجع: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد( 4)
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فقد احتج بما روى عن  ،ما من ذهب إلى منع قراءتها في الصلاةأف
كان ، وصحابته من بعده أن صلاة النبي عائشة وأنس 

  .لبسملة بل كانت تبدأ بالحمد لله رب العالمينقرأ فيها باي  

وأما من يرى وجوب قراءتها في الصلاة فقد احتج بما روى عن ابن 
كان يفتتح الصلاة  أن رسول الله  عباس وأبي هريرة

الآثار ترتب  هذهواختلاف  ،وكان يأمر بالصلاة بها، ببسم الله الرحمن الرحيم
 .كم قراءتها في الصلاةبين الفقهاء حول ح عليه اختلافاً 

وهل  .وأما السبب الثاني للخلاف فهو اختلاف الفقهاء في البسملة
هي آية من الفاتحة ومن كل سورة أم لا؟ فمن رأى أنها آية من أم الكتاب 

 .ومن روى أنها ليست آية منع قراءتها في الصلاة ،أوجب قراءتها في الصلاة

 : القول الراجح
رأي  أري أن الأولي والأرجح هو ،اءبعد استعراض أقوال الفقه

هو القول و ،الأحناف والحنابلة والذين يرون أن قراءة البسملة سنة في الفاتحة
  .الوسط بين القولين المتعارضين

ومن ثم يجب قراءتها  ،يرون أن البسملة آية من الفاتحة :فالشافعية 
اديث التي في الصلاة السرية أو الجهرية مع تعارض ذلك الاتجاه مع الأح

وما  ،ومنها الحديث الذي ورد في فضل سورة الملك ،تؤكد أنها ليست آية
 ورد عن ابن عباس بأنهم كانوا لا يعرفون فضل السورة حتى ينزل عليه

 بسم الله الرحمن الرحيم. 

لا من الفاتحة ولا من القرآن  ،فيقولون بأنها ليست بآية :أما المالكية 
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ن إثم  ،ناً آوا يجردون المصحف من كل ما ليس قرمع العلم بأن الصحابة كان
تفرقتهم بين الصلاة المفروضة وصلاة النافلة لا أساس لها من المنقول أو 

 .المعقول

 الفرع الخامس

 صيام يوم الشك

 : على قولين (1)ختلف الفقهاء حول صيام يوم الشكا

ه ليإو ،يرون أن هذا اليوم لا يصام على أنه من رمضان: القول الأول
 (2).ذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية للحنابلة

ية ؤر إن حال غيم دونب صيام يوم الشك جي هويرون أن: القول الثاني
بن  يومن الصحابة عل، ليه ذهب الحنابلة في الرواية الثانيةإو ،هلال رمضان

 .(3) أبي طالب وعائشة وابن عمر
 : ول بالسنةاستدل أصحاب القول الأ: أدلة القول الأول 

لاَ ) قال رسول الله : أنه قال هريرة  وما رواه أب
ك مْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أوَْ يَوْمَيْنِ  مَن  أحََد  وم  ، يَتَقَد  لٌ كَانَ يَص  إِلا  أنَْ يَك ونَ رَج 

                                                           

يوم الشك هو: يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال ليلتها مع الصحو وتحدث ( 1)
  3/63 يالناس برؤيته ولم يعلم عدل رآه أم لا .يراجع: المبسوط للسرخس

، شرح الزرقاني على موطأ مالك 273المدونة ص  ،117/  2يراجع: بدائع الصنائع ( 2)
، 326/  4، المغني لابن قدامة 256/ 3، الأم 294/  6، المجموع شرح المهذب 2/259

  348/  3حاشية الروض المربع النجدي 

  3/248، حاشية الروض المربع 326/  4يراجع: المغنى ( 3)
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مْ ذَلِكَ اليَوْمَ ، صَوْمَه    .(1)(فَلْيَص 

ك ِ فَقَدْ صَامَ يَوْ )من : قال  رسول الله ي أنما روو مَ الش 
 .(2)(عَصَى أبََا القَاسِمِ صَل ى الله  عَلَيْهِ وَسَل مَ 

الحديثان يدلان على أن يوم الشك لا يصام لورود  نهذا: وجه الدلالة
 .(3)والنهي يقتضي الفساد ،النهي عنه

 : استدل أصحاب القول الثاني بالسنة: أدلة القول الثاني

ك ِ كَانَتْ عَائِ  ": هأنروي ما  ومَانِ يَوْمَ الش  ، شَة  وَأسَْمَاء  ابْنَتَا أبَِي بَكْرٍ تَص 
ول  ، وَكَانَتْ عَائِشَة   ومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أحََبُّ إِلَي  مَنْ أنَْ أ فْطِرَ يَوْمًا : تَق  لِأنَْ أصَ 
 (4)"مِنْ رَمَضَانَ 

على أنه المتمم  انهكان يصوم نهماأ مرادالبأن : وأجيب عن ذلك
 ) ما رأيته : أنها قالت يؤيد ذلك ما روى عنها أيضاً  ،لشعبان

 كما ورد عن عائشة  (5)يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان (

                                                           

 164/  4ان بصوم يوم أو يومين لا يتقدم رمض –باب  –كتاب الصوم –أخرجه البخاري ( 1)
باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين  –كتاب الصوم –صحيح مسلم  –1914رقم 
 . 1082رقم  205/  4

 .1306سبق تخريجه ص( 2)
 يراجع المراجع السابقة للمذهب الأول.( 3)
 6/242وهذا ذكره البغوي في شرح السنة ( 4)
رقم  345التقدم قبل شهر رمضان ص  -باب–الصوم  -كتاب -النسائي في سننه أخرجه( 5)

 3/254ما جاء في وصال رمضان  -وصححه الألباني، والترمذي عنه أيضاً باب 2175
═ 
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يصوم شهر أكثر من شعبان وكان  أنها قالت) لم يكن النبي 
خارجاً عن محل  ومن ثم فإن صيام النبي  (1)(.يصوم شعبان كله

كان الصائم ليوم الشك صائماً قبل ذلك لقول النبي  لأن ذلك جائز إذا ،النزاع
 "رجل كان يصوم صومه فليصمه إلا". 

من  لأن أصوم يوماً : حديث صحيح دون قولها   ائشةعن عو
أنه قال:  ،وهذا إسناد ضعيف، شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان

 .(3)(2)ان (لى من أن أفطر يوماً من رمضمن شعبان أحب إ اً لأن أصوم يوم)
 يمن رواية فاطمة بنت الحسن عن عل بأنه: وقد نوقش هذا الحديث

 وعلى فرض أنها متصلة فلا  ،وهي لم تدركه فتكون الرواية منقطعة
على  -كرم الله وجهه- يشهد عند عل لأن لفظ الرواية ) أن رجلاً  ،حجة فيها

من  وم يوماً لأن أص) : ثم قال ،فصام وأمر الناس أن يصوموا ،ية الهلالؤر
                                                      

═ 

  1/427(، والبغوي 741رقم)
رقم  271/  4باب صوم شعبان  –كتاب الصوم  –  أخرجه البخاري عن عائشة( 1)

(، 1156) رقم  2/809 صيام النبي -باب ، ومسلم عنها أيضاً 1970
 ( .2178رقم) 4/459والنسائي عنه أيضاً 

من  حديث صحيح دون قولها: لأن أصوم يوماً أخرجه الإمام أحمد عنها قال المحقق: "( 2)
، رقم 41/421" شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، وهذا إسناد ضعيف

 3/125الشهادة علي رؤية الهلال -طالب باب، والدار قطني عن علي ابن أبي 24945
حديث صحيح دون قولها: لأن  (، والبيهقي في السنن الكبرى عن عائشة2205رقم)

–من رمضان، وهذا إسناد ضعيف،  من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً  أصوم يوماً 
 .  7971رقم  355/  4من رخص من الصحابة صيام يوم الشك -باب -الصوم  -كتاب

 3/248، حاشية الروض المربع 326/  4يراجع: المغنى ( 3)
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واحدة ، فصام لقيام شهادة، (1)(من رمضان شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً 
  .عنده لكونه يوم الشك

 : الرأي الراجح
من خلال العرض السابق أرى ترجيح رأي الجمهور القائل بعدم 

ة أدلتهم وردودهم ومناقشتهم للرأي ووذلك لق، جواز صوم يوم الشك
وذلك  ،كفارة أو نذراً  إذا كان قضاءً  ،يوم الشك ولكن يجوز صيام ،المقابل

 .وكذلك صومه نفلاً إذا وافق عادة الصائم، لوجوب الوفاء بها

 : ربط الفرع بالقاعدة
ولكن  ،القولان متعارضان بناءً علي تعارض الأحاديث الواردة في هذا

 ن الغالبلأ، علي الخبر الذي تضمن أمراً ، رجح الخبر الذي تضمن متنه نهياً 
جلب  الأمروالغالب في  ،في النهي دفع المفسدة الموجودة في المنهي عنه

شد أواهتمام الشارع بدفع المفاسد أكثر و، الموجودة في المأمور بهالمصلحة 
الطرق التي يترجح بها المتن كما  حديإ هذهو .من اهتمامه بجلب المصالح

 (2).سبق
 الفرع السادس

 الزكاة في مال الصبي واليتيم

إلا  ،العلماء على وجوب الزكاة في مال المسلم البالغ العاقل أجمع
                                                           

دِ  الزيلعى أخرجه( 1) حَم  ِ بن  عَنْ م  هِ فَاطِمَةَ بنت حسنبن  عَبْدِ الله  ثْمَانَ عَنْ أ م ِ في  عمر وابن ع 
 2/445نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي

 ( . 424، والجامع المسائل أصول الفقه ص )172/  6يراجع: البحر المحيط ( 2)
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 : نهم اختلفوا في وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم على قولينأ

ليه إو، يرون وجوب الزكاة في سائر أموال الصبي واليتيم: القول الأول
 .(1)لمالكية والشافعية والحنابلةاذهب 

اة في مال الصبي واليتيم إلا في ويرون أنه لا تجب الزك: القول الثاني
 (2)ليه ذهب الحنفيةإو ،أما بقية الأموال فلا تجب فيها الزكاة ،زرعه وثمره فقط

 : أدلة القول الأول
والذين يرون وجوب الزكاة في سائر : استدل أصحاب القول الأول

 : أموال الصبي واليتيم بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول

) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم : له تعالىقو: أولا  من الكتاب
 .(3)وتزكيهم بها (

أن الآية تدل بعمومها على وجوب الزكاة في : وجه الدلالة من الآية
لأن الجميع في حاجة  ،ولم تستثنى صبياً ولا يتيماً  ،مال الأغنياء وجوباً مطلقاً 

  .لهم وتزكيته لهم -تعالى–إلى طهرة الله 

ابْتَغ وا فِي ): قال أن رسول الله ي ما رو: ثانيا  من السنة

                                                           

، الأم 142/  2ى موطأ مالك ، وشرح الزرقاني عل308/  1يراجع: المدونة الكبرى ( 1)
، حاشية الروض المربع 69/ 4، المغني 215/  5، المجموع شرح المهذب 3/66

  296/  3النجدي 
  222/  3حاشية ابن عابدين  – 6/  2بدائع الضائع ( 2)
 . 103التوبة من الآية:  (3)
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دَقَة   هَا أوَْ لَا تَسْتَهْلِك هَا الص    (1)( مَالِ الْيَتِيمِ أوَْ فِي أمَْوَالِ الْيَتَامَى لَا ت ذْهِب 
)اتجروا في أموال اليتامى  :أنه قال  النبيعن  يما روو

  (2)لا تأكلها الزكاة (

نْ وَلِيَ يَتِيمًا لَه  مَالٌ ألََا مَ ): أنه قال ما روى عن النبي و
دَقَة  ، فَلْيَت جِرْ فِيهِ  كْه  حَت ى تَأْك لَه  الص   .(3)(وَلَا يَتْر 

دلالةً واضحةً على أن النبي  أنها: وجه الدلالة من الأحاديث السابقة
                                                           

فَ ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1) رَيْجٍ، عَنْ ي وس   –  مَاهَكٍ بن  عَنِ ابْنِ ج 
افِعِي   من تجب عليه الصدقة وقال: " -باب رْسَلٌ إِلا  أنَ  الش  أك دَه     وَهَذَا م 

وِيَ عَنِ  لِ وَبِمَا ر  حَابَةِ  بِالِاسْتِدْلَالِ بِالْخَبَرِ الْأوَ  وِيَ عَنْ   الص  فِي ذَلِكَ وَقَدْ ر 
هِ مَرْف وعًاً بن  عَمْرِو عَيْبٍ عَنْ أبَِيهِ عَنْ جَد ِ في  الخراساني (، و7338رقم ) 179/  4" ش 

، والسيوطي في 8008رقم  6/66من تجب عليه الصدقة  -باب-معرفة السنن والآثار
 ( 105رقم ) 1/78جامع الأحاديث 

لمَْ  باب من أسمه على وقال: "  مالكبن  اني في الأوسط عن أنسأخرجه الطبر( 2)
مَارَةَ إِلا  عَبْد  الْمَلِكِ، وَلَا عَنْ عَبْدِ  مَارَة ، وَلَا عَنْ ع  يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى إِلا  ع 

سْنَ  ومالك –4152رقم  264/  4 ادِ "الْمَلِكِ إِلا  شَجَرَة ، وَلَا ي رْوَى عَنْ أنََسٍ إِلا  بِهَذَا الْإِ
زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم  -باب–الزكاة  -كتاب–الخطاببن  في الموطأ عن عمر

 863رقم  353/  2منها 
هِ بن  عَنْ عَمْرِوأخرجه الترمذي في سننه ( 3) عَيْبٍ، عَنْ أبَِيهِ، عَنْ جَد ِ كتاب –  ش 

، 641رقم 162ص م الألباني: ضعيفحكباب ما جاء في زكاة مال اليتيم  –الزكاة 
، 1970رقم  6/3تجارة الوصي بمال اليتيم -العاص باببن  والدار قطني عن عمرو

عَيْبٍ، بن  عَنْ عَمْرِو والبيهقي ، 10981رقم  6/3تجارة الوصي بمال اليتيم  -بابش 
 (4680رقم) 6/49والسيوطي في جامع الأحاديث وقال: ضعفه الترمذي
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 أن يعملوا على تنمية أموال  ،أمر الأوصياء على اليتامى خاصة
 ،وحذر من تركه دون استثمار فتأكله الصدقة، بحاليتامى بالتجارة وابتغاء الر

لا يجوز إلا إذا كانت  وإخراجها ،ولا ريب أن الصدقة إنما تأكله بإخراجها
 .(1)لأنه لا يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير وينفقه في غير واجب ،واجبة

عمرو بن  فلقد روى عن عمر وعلى وعبد الله: ثالثا  من الْجماع
ولم يعرف  ،وجوب الزكاة في مال الصبي  عبد الله بن وعائشة وجابر

  .(2)فكان إجماعاً   لهم مخالف من الصحابة

ن المعنى الذي من أجله فرضت الزكاة وهو سد أ: رابعا  من المعقول
يتحقق من  ،وتطهيراً للمال -تعالى–لله  اً خلة الفقراء من مال الأغنياء شكر

لأنها  ،الولي يخرجها عنهما من مالهما وإذا تقرر هذا فإن ،مال الصبي واليتيم
 .(3)خراجها كزكاة البالغ العاقلإزكاة واجبة فوجب 

استدل أصحاب القول الثاني والذين يرون عدم : أدلة القول الثاني
وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم إلا في زرعه وثمره بالكتاب والسنة 

 : والمعقول

 : أولا  من الكتاب

يهِمْ بِهَا) : قوله تعالى  -1 مْ وَت زَك ِ ه  ر  ذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقَةً ت طَه ِ  .(4)(خ 
                                                           

 . 69/  4 يراجع: المغنى( 1)
  216/  5يراجع: المجموع شرح المهذب للنووي ( 2)
 0 215/  5، المجموع شرح المهذب 71/  4يراجع: المغنى لابن قدامة ( 3)
 .103سورة التوبة من الآية: ( 4)
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طهر من تدل الآية الكريمة على أن الزكاة ت  : وجه الدلالة من الآية
 ،أرجاس الذنوب ولا ذنب على الصبي واليتيم حتى يحتاجا إلى تطهير وتزكية

 .فإنهما إذن خارجان عمن تؤخذ منهم الزكاة

بل ، بأن التطهير ليس خاصاً بإزالة الذنوب: ذا الاستدلالوقد نوقش ه
يشمل تربية الخلق وتنمية النفس على الفضائل وتدريبها على المعونة 

 .(1)فمعنى تطهرهم تطهر مالهم ،تطهير المال كما يشمل أيضاً  ،والرحمة

كَاةَ قوله تعالى )  -2  .(2)(وَآت وا الز 

 ،ى أن الزكاة وجبت بالخطابتدل الآية عل: وجه الدلالة من الآية
والصبي واليتيم ليسا من أهل التكليف فلا تجب  ،والخطاب يكون للمكلف

  .عليهما الزكاة

 بأن الخطاب ليس لهما بل لوليهما: وقد نوقش هذا الاستدلال
 .من مالهما فيطالبان بإخراجهالإخراجها 

 : ثانيا  من السنة

أن النبي   أبي طالب والسيدة عائشةبن  ما روى عن علي
 فِعَ الْقَلَم  عَنْ ثَلَاثَةٍ ): قال عَنِ الْمَجْن ونِ الْمَغْل وبِ عَلَى عَقْلِهِ ، ر 

بِي ِ حَت ى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الن ائِمِ حَت ى يَسْتَيْقِظَ ، حَت ى يَفِيقَ    .(3)(وَعَنِ الص 
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يدل الحديث على أنه لا سبيل إلى : وجه الدلالة من الحديث
ولأن إيجاب الزكاة  ،لأنه مرفوع القلم بالحديث ،ب على الصبيالإيجا

وإيجاب الفعل على العاجز عن الفعل تعليق ما ليس في  ،إيجاب الفعل
  .(1)الوسع

ولا إثم  ،بأن المراد رفع الإثم والوجوب: وقد نوقش هذا الاستدلال
ويطالب  ،بل تجب الزكاة في مالهما ،ولا تجب الزكاة عليهما، عليهما

كما يجب في مالهما قيمة ما أكفاه ويجب على الولي  ،إخراجها وليهماب
 .(2)دفعها

والعبادة تحتاج  ،ن الزكاة عبادة محضة كالصلاةأ: ثالثا  من المعقول
ولا  ،فلا تجب عليهما العبادة ،والصبي واليتيم لا تتحقق منهما النية ،إلى نية

فوجب أن تسقط الزكاة  ،يةوقد سقطت الصلاة عنهما لفقدان الن ،يخاطبان بها
 .(3)كذلك

 : وقد نوقش دليل المعقول

نها شقيقة الصلاة ولكنها عبادة تتميز أبأننا لا ننكر أن الزكاة عبادة و
فيها النيابة فتؤدي بأداء فهي عبادة مالية تجرى  ،بطابعها المالي الاجتماعي

 .(4)الوكيل
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 : القول الراجح
مسألة حكم الزكاة في مال الصبي بعد ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم في 

من يتبين لنا أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء  ،واليتيم ومناقشة أدلة الحنفية
 : وذلك لما يأتي ،المالكية والشافعية والحنابلة هو الأولى بالترجيح

أن النصوص جاءت عامة لكل و، قوة أدلتهم وسلامتها من المناقشةل
شترط النصوص أن يكون هذا الغنى بالغاً ولم ت ،صغير وكبير وعاقل ومجنون

مع شدة عناية الشارع بحفظ أموال اليتامى فمن أراد التخصيص فعليه  ،عاقلاً 
  .بالدليل

وقولهم أن  ،تفرقة الحنفية بين الزروع والثمار والأموال الأخرىو
ليس لها أساس من المعقول  ،الغالب في الأولى معنى المؤنة دون الثانية

 .والمنقول

، إن الولي يخرجها عنهما من مالهما؛ لأنها زكاة واجبة): ل ابن قدامةقا
والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه؛ ، كزكاة البالغ العاقل، فوجب إخراجها

، فكان على الولي أداؤه عنهما، ولأنها حق واجب على الصبي والمجنون
 (1)(من رب المال. كما تعتبر النية، وتعتبر نية الولي في الإخراج، كنفقة أقاربه

 : ربط الفرع بالقاعدة
تدل على  ،التي توجب الزكاة في مال اليتيم والصبي إن الأحاديث

فالحكم  ،هابمفهومعليه  تدل لا توجبالتي  الأحاديثو ،هاذلك بمنطوق
ي تعلى ال ،ادل على الحكم بمنطوقهتالذي  يرجح الأولفت، ا متعارضمفيه
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 ،واجبة في مال الصبي واليتيم اةالزكوتكون  ،ادل على الحكم بمفهومهت
 .الترجيح التي ترجع إلي مدلول اللفظطرق  حديإ هذهو

 الفرع السابع

 التطيب قبل الإحرام

إذا أحرم المسلم للحج يحظر عليه استعمال الطيب في إزاره أو ردائه  
أما  ،كما يحظر على المحرم كذلك استعمال الطيب في بدنه ،وجميع ثيابه
فقد اختلف فيه الفقهاء وذلك على النحو  ،والثوب قبل الإحرام تطييب البدن

 : التالي

 : بالنسبة لتطيب البدن: أولًا
 : اختلف الفقهاء حول حكم تطيب البدن قبل الإحرام على قولين

وإليه ذهب  ،يجيزون للحاج التطيب قبل الإحرام: القول الأول
  (1)فيةالشافعية والحنابلة وأبو حنيفة وأبو يوسف من الحن

ه ذهب يوال، ويرون عدم جواز التطيب قبل الإحرام: القول الثاني
  (2)الحنفيةالحسن من بن  المالكية ومحمد

 : استدل أصحاب القول الأول بالسنة: أدلة القول الأول
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كنت أطيب رسول الله : قالت ما روته السيدة عائشة 
  إلى  وكأني أنظر ،ن يطوفألإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل

  (1)وهو محرم الطيب في مفارقه وبيص 

، أن وبيص الطيب إنما يتبين مع بقاء عينه: وجه الدلالة من الحديث
ولأن التطيب يعد حصل ، فدل أن الطيب كان بحيث تبقى عينه بعد الإحرام

والبقاء على التطيب لا  ،حالةالإحرام مباحاً في الابتداء لحصوله في غير 
 .(2)كما إذا حلق رأسه ثم أحرم ،هيسمى تطيباً فلا يكر

نه طيب لا إ) : فقالوا حديث عائشة : وقد ناقش المالكية 
 يبقى له ريح ( كما يقصد ذلك رواية مسلم طيبت رسول الله 

أنها  ،ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرماً فقد ظهرت علة تطيبه ،عند أحرامه
 .(3)ه للإحرام أذهبهعده لجماعهن وغسلوأن غسله ب، كانت لمباشرة نسائه

ولما كان الإجماع قد انعقد على أن كل ما لا يجوز  ): قال ابن رشد
لا يجوز له ، مثل لبس الثياب وقتل الصيد، للمحرم ابتداؤه وهو محرم

: فسبب الخلاف فوجب أن يكون الطيب كذلك.، استصحابه وهو محرم
 (4)(تعارض الآثار في هذا الحكم

                                                           

، 499/ 3الطيب عند الإحرام -باب–الحج –كتاب   عائشةأخرجه البخاري عن ( 1)
 1/99، والبغوي 6/233اني في الأوسط والطبر

  488/  3، حاشية أبن عابدين 218/  2يراجع: بدائع الصنائع ( 2)
  316/ 2يراجع: شرح الزرقاني على موطأ مالك ( 3)
 2/94بداية المجتهد ونهاية المقتصديراجع: ( 4)



 قواعد الترجيح عند الأصوليين

 

 1394 حولية كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان

والذين يرون  ،أصحاب القول الثاني بالسنة استدل: أدلة القول الثاني
ن بقى إف ،سواء في ذلك بدنه أو ثوبه ،أنه إذا تطيب قبل الإحرام وجب إزالته

 .من الطيب فإن الفدية واجبة عليهشيء في البدن أو الثوب بعد الإحرام 

أن رجلا أتى ، أميةبن  احتج مالك بما روى يعلى): قال ابن قدامة 
، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة»، سول اللهيا ر: فقال النبي 

اغسل : يعني ساعة. ثم قال .وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي 
واصنع في عمرتك ما تصنع ، الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة

 (2)فمنع استدامته كاللبس، ولأنه يمنع من ابتدائه (1)(«في حجتك

بأن الحديث محمول  :وقد نوقش ما استدل به أصحاب القول الثاني
والرجل يمنع من المزعفر في غير حال  ،على ما إذا كان عليه ثوب مزعفر

 .(3)ففي حال الإحرام أولى ،الإحرام

 : الرأي الراجح
والذي يرى أصحابه  ،رى ترجيح الرأي الأولأبعد الآراء السابقة 

لثبوت ذلك في حديث عائشة وهي أقرب ، جواز تطيب الحاج قبل الإحرام
كما أن حديث عائشة أقوى من حديث  ،من غيرها بي للن

 .أمية والذي تم مناقشته والرد عليهبن  يعلى
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 : ثانياً تطييب الثوب
أما بالنسبة لتطييب الثوب فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين وذلك 

 : على النحو التالي
ليه ذهب إو، ويرون عدم جواز تطييب الحاج لثوبه: القول الأول

  (1)والمالكيةالحنفية 

الشافعية  ذهب ليهإو، ويرون جواز تطييب الحاج لثوبه: القول الثاني
 .(2)والحنابلة

أمية بن  بحديث يعلي: استدل أصحاب القول الأول: أدلة القول الأول
لأنه  ،حرام مطيباً إ أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً  (3)السابق ويرى الأحناف

عمال الثوب وهو محظور على مه باستاحرإبذلك يكون مستعملاً للطيب في 
 .المحرم

) أنه أن تطيب قبل الإحرام يجب إزالته سواء ذلك : (4)ويرى المالكية
من حرم  يءفإن بقى في البدن أو الثوب بعد الإحرام ش ،في بدنه أو ثوبه

  .فإن الفدية واجبة عليه ،الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام

                                                           

، شرح الزرقاني على موطأ 488/  3، حاشية ابن عابدين 278/  2( يراجع: بدائع الصنائع 1)
 .395/  1، المدونة الكبرى 315/  2مالك 

، المغنى لأبن قدامة 379/  3، الأم للشافعي 144/  7يراجع: المجموع شرح المهذب ( 2)
 .141/  8والشرح الكبير  المقنع 85، 77/  5

  278/  2يراجع: بدائع الصنائع ( 3)

 .315/  2رح الزرقاني على الموطأ يراجع: ش( 4)
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وهو قياس : صحاب القول الثاني بالقياساستدل أً : أدلة القول الثاني
ولا يضر  ،ويرون جواز تطييب الثوب ،الثوب على البدن في جواز التطيب

لكنهم نصوا على أنه لو نزع ثوب ، بقاء الرائحة الطيبة في الثوب بعد الإحرام
بل  ،ما دامت الرائحة فيه، فلا يجوز له أن يعود إلى لبسه ،الإحرام أو سقط

 .(1)ئحة ثم يلبسهيزيل منه الرا

 :الرأي الراجح
بعد عرض الرأيين السابقين أرى ترجيح الرأي الأول القائل بعدم 

أنكر على طلحة  -رضي الله عنه -جواز تطييب المحرم لثوبه لما روى أن عمر
إنما هو ممشق بعفرة : لبس المعصفر في الإحرام فقال طلحة -رضي الله عنه-

  فدل إنكار عمر واعتذار طلحة، م () إنكم أئمة يقتدي بك: فقال عمر
 ،إلى أن الممشق مكروه أيضاً  ،وفيه أشار ،على أن المحرم ممنوع من ذلك

 .(2)"ن له رائحة طيبة فكان كالزعفرانولأن المعصفر طيب لأ

 :ربط الفرع بالقاعدة
فالأولى تثبت تطيب ، لو نظرنا إلي الروايتين لوجدناهما متعارضتين

والسيدة عائشة  ،والثانية تثبت حرمه ذلك، قبل الإحرام النبي 
 ومع  ،فتكون روايتها راجحة ،أميةبن  على يعلي ،الإسلامفي  متقدمة

                                                           

 .800، 77/  5، المغنى 379/  3م ، الأ144/  7يراجع: المجموع شرح المهذب ( 1)
ليس الثياب المصبغة في الإحرام  -باب–الحج  -كتاب–أخرجه الإمام مالك في الموطأ ( 2)

مَرَ ، والبيهقي في سننه (7100رقم ) 83/  1  الْخَط ابِ بن  عَنْ نَافِعٍ أنَ ه  سَمِعَ أسَْلَمَ مَوْلَى ع 
 9117رقم  5/95من كره لبس المصبوغ بغير طيب -باب 
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لثبوت كون روايتها في حجة الوداع سنة الحنفية والمالكية ذلك لم يرجحها 
لأن المتأخر ينسخ المتقدم كما هو ، ورواية يعلى بالجعرانة سنة ثمان ،عشر

 .معلوم في النسخ

ذهبوا إلي أن التطيب قبل الإحرام سنة الشافعية والحنابلة وعليه فإن 
وذهب  ،ترجيحاً لرواية عائشة ، سواء كان البدن أو في الثياب

 .(1)ترجيحاً لرواية يعلي، إلي منع التطيب قبل الإحرام الحنفية والمالكية

 الفرع الثامن

 قتل المرأة المرتدة

  (2)لى اللسان بعد وجود الإيمان () إجراء كلمة الكفر ع: الردة هي

                                                           

« . نهى أن يتزعفر الرجل» وقد روى البخاري، أن النبي قال ابن قدامة: )( 1)
ي سنة عشر. قال ابن جريج: كان شأن صاحب ولأن حديثهم في سنة ثمان، وحديثنا ف

الجبة قبل حجة الوداع. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير 
والآثار، أن قصة صاحب الجبة كانت عام حنين، بالجعرانة سنة ثمان، وحديث عائشة في 

فإن قيل:  حجة الوداع سنة عشر، فعند ذلك إن قدر التعارض، فحديثنا ناسخ لحديثهم.
المنتشر، قال: سمعت ابن عمر ينهى عن الطيب عند الإحرام، فقال: بن  فقد روى محمد

لأن أطلى بالقطران أحب إلى من ذلك. قلنا تمام الحديث، قال: فذكرت ذلك لعائشة، 
فيطوف في   كنت أطيب رسول الله»فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، قد 

 إذا صار الخبر حجة على من احتج به، فإن فعل النبي.ف« نسائه، ثم يصبح ينضح طيبا
  حجة على ابن عمر وغيره، وقياسهم يبطل بالنكاح، فإنه يمنع ابتداءه دون

 .259/  3المغنى لابن قدامة ( يراجع: استدامته.

 .198/  7دائع الصنائع للكاساني يراجع: ب( 2)
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  (1)) الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر (: وقيل هي

وقد اختلف العلماء حول عقوبة المرأة المرتدة عن الإسلام إلى 
 : قولين

أن المرأة المرتدة حكمها حكم المرتد من : ويرون: القول الأول
ذهب جمهور العلماء  ليهإو ،تاب قبل قتلها ثلاثة أيامتفيجب أن تس ،الرجال

  (2)من المالكية والشافعية والحنابلة

أن المرأة لا يباح دمها إذا ارتدت ولا تقتل : ويرون: القول الثاني
وإجبارها أن تحبس وتخرج في كل يوم فتستتاب  ،ولكنها تجبر على الإسلام
فإن أسلمت وإلا حبست ثانياً حتى تسلم أو تموت  ،ويعرض عليها الإسلام

 (3)ليه ذهب الأحنافإو، زروقيل تع

 : استدل أصحاب القول الأول بالسنة والمعقول: أدلة القول الأول

من قال ) ما روى عن ابن عباس أن النبي : أولا  من السنة
 .وهذا عام في الرجل والمرأة (4)بدل دينه فاقتلوه(

لاَ يَحِلُّ دَم  امْرِئٍ قال - مسعود أن النبي بن  عن عبد اللهو
سْلِ  ول  الله ِ ، مٍ م  الن فْس  : إِلا  بِإِحْدَى ثَلاثٍَ ، يَشْهَد  أنَْ لاَ إِلَهَ إِلا  الله   وَأنَ ِي رَس 
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انِي، بِالن فْسِ  ينِ الت ارِك  لِلْجَمَاعَةِ ، وَالث ي ِب  الز    .(1)(.وَالمَارِق  مِنَ الد ِ
تِ امْرَأةٌَ يَ : قَالَتِ  ،عَنْ عَائِشَةَ  يما روو دٍ فَأمََرَ الن بِيُّ ارْتَد   وْمَ أ ح 
 « َ(2)(وَإِلا  ق تِلَتْ  ،فَإِنْ تَابَتْ  ،أنَْ ت سْتَتَاب 

دين الحق بالباطل فيقتل نها شخص مكلف بدل أ"  ثانيا  من المعقول
 .(3)كالرجل"

ك ن ا : قَالَ ، رَبِيعٍ بن  رَبَاحِ ما رواه : استدل أصحاب القول الثاني بالسنة
ولِ الله ِ  جْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ فَبَعَثَ   مَعَ رَس  فِي غَزْوَةٍ فَرَأىَ الن اسَ م 

لًا  لَاءِ؟»: فَقَالَ ، رَج  : عَلَى امْرَأةٍَ قَتِيلٍ. فَقَالَ : فَجَاءَ فَقَالَ « انْظ رْ عَلَامَ اجْتَمَعَ هَؤ 
مَةِ خَالِد  : قَالَ « لِت قَاتِلَ  هذه مَا كَانَتْ » قَد ِ لًا. فَقَالَ الْوَ بن  وَعَلَى الْم  : لِيدِ فَبَعَثَ رَج 
 .(4)«ق لْ لِخَالِدٍ لَا يَقْت لَن  امْرَأةًَ وَلَا عَسِيفًا»

                                                           

 6/5221 قول الله سبحانه أن النفس بالنفس -باب  أخرجه البخاري عن عبد الله( 1)
 (1676رقم) 3/1302ما يباح به دم المسلم  -(، ومسلم عنه أيضاً باب6484) رقم

ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم  -باب –الحدود  -كتاب -والترمذي في سننه عنه أيضا
  0وصححه الألباني  1402رقم  331إلا بإحدى ثلاث ص

رْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ  يقطن أخرجه الدار( 2)  4/128الحدود والديات  -كتاب-  عَنْ ع 
أنَ  امْرَأةًَ، ي قَال  لَهَا: أ مُّ مَرْوَانَ  بلفظ"عَنْ جَابِرٍ، (، والبيهقي في السنن الكبرى 3214) رقم

سْلَامِ،  تْ عَنِ الْإِ سْ   فَأمََرَ الن بِيُّ »ارْتَد  ، فَإِنْ رَجَعَتْ، ، أنَْ ي عْرَضَ عَلَيْهَا الْإِ لَام 
تِلَتْ  وا عَلَيْهَا، فَأبََتْ، فَق  قتل من ارتد عن  -باب–المرتد  -كتاب–«وَإِلا  ق تِلَتْ، فَعَرَض 
 3168رقم  3/278الإسلام إذا ثبت عليه رجلا كان أو امرأة 

 .265/  12يراجع: المغنى لابن قدامة ( 3)
 3/53من قتل النساء  -باب–الجهاد  -كتاب –يعٍ رَبِ بن  رَبَاحِ أخرجه أبو داود في سننه ( 4)

═ 
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بأن المقصود بالمرأة التي تقتل الكافرة : ونوقش ما استدل به الأحناف
بدليل أن الرجل يقرأ  ،وتخالف الكافرة الأصلية الكافرة الطارئة ،الأصلية

 والشيوخ  ولا يقتل أهل الصوامع ،عليه

 .فالمرأة كالرجل في الحدود ،والرأي الراجح الأول لعموم الأدلة

)من بدل دينه   ن قول النبيأ: ربط الفرع بالقاعدة
عن قتل النساء لأنه ورد   فيقدم علي خبر نهيه’فاقتلوه(ورد مطلقاً 
إحدى طرق  هذهو ،لأنه ظهرت فيه أمارة التخصيص ،علي سبب خاص

 .لي المتنالترجيح الذي ترجع إ

 

 

e 

                                                      
═ 

المرأة  -باب –وقال الألباني: حسن صحيح، والبيهقي في سننه عنه ايضاً  2669رقم 
 (18104رقم ) 9/139تقاتل فتقتل ص 
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 الخاتمة

بعد أن انتهيت من هذا البحث في قواعد الترجيح الأصولية وتطبيقاتها 
فإنني في ختام  ،الذي أرجو أن أكون وفقت في تحصيل مادته العلمية، الفقهية

 .هذا البحث أسجل أهم نتائج البحث

، التي بها صلاح الأمة-تعالي–ن التوصل إلي معرفة أحكام الله أ: أولا  
إلا إذا عرفت قواعد الترجيح وغيرها من المسائل ،  يكون صحيحاً لا

 .الأصولية معرفة جيدة

عدم العلم بقواعد الترجيح يجعل المفتي فضلاً عن المجتهد  نأ: ثانيا  
ن الجهل بها قد يوقعه في ألا يستطيع أن يحكم علي الحوادث المستجدة بل 

 .الخطأ

 هذهسلامية باشتمالها علي جعل الشريعة الإ-تعالي-الله نأ: ثالثا  
ويجب علب الأمة أن تسير علي وفقها في شتي ، الأمور وغيرها منهاج الحياة

 .والآخرةحتي تضمن السعادة في الدنيا ، مجالات الحياة
يضفي علي الشريعة الإسلامية مرونة ، معرفة قواعد الترجيح نأ: رابعا  

عدت الديار وكثرت مهما تبا، وصلاحية لكل أطوار الحياة وتقلب الزمن
 .الاختراعات وتعقدت المعاملات

 .الترجيح فعل للمجتهد وعمل من أعماله لا يتحقق إلا به نأ: خامسا  

تقديم المجتهد لأحد : التعريف الراجح للترجيح هو نأ: سادسا  
لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولي من  ،الدليلين المتعارضين

 .الآخر
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 .لترجيح يتوقف عليها عدماً لا وجوداً شروط ا نأ: سابعا  

 الترجيح لا يوجد إلا بين الدليلين المتعارضين علي رأي نأ: ثامنا  
 .جمهور العلماء

 .أن الترجيح لا يكون بين الأدلة القطعية: تاسعا  

 .لا يكون بين الدليل القطعي والظني الترجيح نأ: عاشرا  

كون عند عدم العمل الترجيح بين الدليلين إنما ي نأ: الحادي عشر
 .بهما معاً فإن أمكن ذلك ولو من بعض الوجوه كان العمل بهما معاً متعيناً 

أجمع الصحابة والسلف فى الوقائع المختلفة على : الثاني عشر
 .وترك العمل بالدليل المرجوح ،وجوب العمل بالراجح من الدليلين

 ،الرواة ذهب جمهور العلماء إلى جواز الترجيح بكثرة: الثالث عشر
 .والمتن ومدلول اللفظ وباعتبار أمر خارجي وبين دليلين معقولين

أما إذا كان  ،المس الناقض للوضوء هو المس بشهوة نأ: الرابع عشر
والأخذ بهذا الرأي يترتب عليه ، المس بدون شهوة فهو لا ينقض الوضوء

 .والعمل بالدليلين أولى من إهمال أحداهما ،العمل بالدليلين

الصلاة  يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في هنأ: س عشرالخام
 .علي الرأي الراجح السرية أما في الجهرية فإن قراءة الإمام قراء ة للمأموم

  .أن أداء صلاة الفجر بغلس أفضل من الإسفار بها: السادس عشر

وهو الوسط بين  ،قراءة البسملة سنة في الفاتحة نأ: السابع عشر
 .رضينالقولين المتعا



 أصـــــول الفقــــــــه 

 1403  م2019هـ / 1441الأول العدد الثاني: ربيع    

ولكن يجوز  ،،الراجح عدم جواز صوم يوم الشك نأ: الثامن عشر
وذلك لوجوب الوفاء بها  ،إذا كان قضاء كفارة أو نذراً  ،صيام يوم الشك

 .وكذلك صومه نفلاً إذا وافق عادة الصائم

لأن النصوص  ،واجبة في مال الصبي واليتيم الزكاةن أ: التاسع عشر
ولم تشترط النصوص أن  ،قل ومجنونجاءت عامة لكل صغير وكبير وعا

مع شدة عناية الشارع بحفظ أموال اليتامى فمن  ،يكون هذا الغنى بالغاً عاقلاً 
 .أراد التخصيص فعليه بالدليل

الرأي القائل بعدم جواز تطييب المحرم لثوبه هو  نأ: العشرون
حرمه باستعمال الثوب وهو إلأنه بذلك يكون مستعملاً للطيب في ، الراجح

 .حظور على المحرمم

 ،المرأة المرتدة حكمها حكم المرتد من الرجال نأ: الحادي وعشرون
  .واليه ذهب جمهور العلماء ،فيجب أن تستثاب قبل قتلها ثلاثة أيام

 -تعالي–فقد اقتضت حكمة الله  ،الشريعة خاتمة الشرائع هذهأما وأن  
خلصين في كل حين وزمن علماء م، ويصونها فقيض لها ،أن يحفظها

 هذهأنار قلوبهم لفهم دقائق ، وطائفة بالحق ظاهرين، ومجتهدين عاملين
فهم يمحصون ويدققون ويقعدون القواعد ويؤصلون  ،الشريعة وأسرارها

، لتبق شرعيته صافية نقية ،ويكافحون -تعالي-ويدفعون عن شرع الله ،الأصول
تِيهِ الْبَاطِل  مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ لَا يَأْ  ،وَإِن ه  لَكِتَابٌ عَزِيزٌ مصونة كما أرادها )
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 (1)(.خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ 

 .هي الحقيقة الخالدة أبد الآبدين ودهر الداهرين هذه

 

 

 

e 
 

 

 

 

                                                           

 (42042سورة فصلت: الآية: )( 1)
 
 
 



 أصـــــول الفقــــــــه 

 1405  م2019هـ / 1441الأول العدد الثاني: ربيع    

 أهم المراجع والمصادر
 : كتب التفسير: أولًا
الفداء تفسير القرآن العظيم ـ تأليف الإمام الحافظ عماد الدين ابي  -1

هـ ـ تحقيق / 774المتوفي سنة  ،كثير القرشي الدمشقيبن  إسماعيل
: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة الثانية :محمد سلامة ـ طبن  سامي
 .م1999.هـ ـ142

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) تفسير الطبري( تأليف / أبي جعفر  -2
حقيق / أحمد عبد .هـ ـ ت31: المتوفى سنة ،جرير الطبريبن  محمد
محمود  ،محمد عبد اللطيف خلف ،محمد عادل محمد ،البكريالرازق 

مرسي عبد الحميد ـ إشراف وتقديم أ. د / عبد الحميد عبد المنعم 
نسخة مقابلة على مخطوط كامل ومراجعة على نسخة الشيخين  ،مدكور

دار السلام ـ : وأحمد محمد شاكر ومتممة لها ـ ط ،محمود محمد شاكر
 .م2008هـ ـ 1429: لقاهرة ـ الطبعة الثالثةا

الفداء  أبيتفسير القرآن العظيم ـ تأليف الإمام الحافظ عماد الدين  -3
هـ ـ تحقيق / 774المتوفي سنة  ،كثير القرشي الدمشقيبن  إسماعيل

: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة الثانية: محمد سلامة ـ طبن  سامي
 م.1999هـ ـ1420

 : ب الحديثكت: ثانيا
الأشعث بن  سنن أبي داود ـ تأليف / الإمام الحافظ أبو داود سليمان -4

هـ ـ تحقيق / محمد محي الدين 275المتوفى سنة  ،الأزدي السجستاني
 .دار الفكر ـ بيروت: عبد المجيد ـ ط
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 ،يزيد القزوينيبن  سنن ابن ماجه ـ تأليف الحافظ / أبو عبد الله محمد -5
تحقيق محمد فؤاد ، بيروت -دار الفكر: ط، هـ275المتوفى سنة 

 .الباقي عبد
 ،على البيهقيبن  الحسينبن  سنن البيهقي الكبرى تأليف / أبو بكر أحمد -6

مكتبة دار ابن : هـ ـ تحقيق / محمد عبد القادر عطا ـ ط458المتوفى سنة 
 .م1994هـ ـ 1414الباز ـ مكة المكرمة ـ الطبعة سنة 

عيسى بن  تأليف / الإمام الحافظ أبو عيسى محمدسنن الترمذي ـ  -7
هـ ـ تحقيق / أحمد محمد شاكر وآخرون ـ 279المتوفى سنة  ،الترمذي

 دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.: ط
 ،عمر الدارقطني البغداديبن  قطني ـ تأليف / أبو الحسن علي سنن الدار -8

: م يماني المدني ـ طهـ ـ تحقيق / السيد عبد الله هاش358المتوفى سنة 
 .م1966هـ ـ 1386دار المعرفة ـ بيروت ـ سنة 

 ،عبد الرحمن الدارميبن  سنن الدارمي ـ تأليف /أبو محمد عبد الله -9
و خالد السبع العلمي ـ  ،هـ ـ تحقيق / فواز أحمد زمرلي255المتوفي سنة 

 .هـ1407سنة : دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ الطبعة الأولي: ط
على بن  الحسينبن  سنن البيهقي الصغرى تأليف / أبو بكر أحمد -10

هـ ـ تحقيق الدكتور / محمد ضياء الرحمن 458المتوفى سنة  ،البيهقي
هـ ـ 1410: مكتبة الدار ـ المدينة المنورة ـ الطبعة الأولى: الأعظمي ـ ط

 .م1989
 بن سنن النسائي الكبرى ـ تأليف الحافظ / أبو عبد الرحمن أحمد-11

هـ ـ تحقيق الدكتور / عبد الغفار 303 المتوفى سنة ،شعيببن  على
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دار الكتب العلمية ـ : و سيد كسروي حسن ـ ط ،سليمان البنداري
 م1991هـ ـ 1411: بيروت ـ الطبعة الأولى

بن  شرح صحيح مسلم ـ تأليف / الإمام محي الدين أبو زكريا يحي -12
بن  حاديثه / محمدهـ ـ خرج أ676المتوفى سنة  ،شرف النووي

: ـ الطبعة الأولي عبد الحليم ـ ط مكتبة الصفا ـ القاهرةبن  عيادي
 .م2003هـ ـ 1424

بن  إسماعيلبن  صحيح البخاري ـ تأليف الإمام / أبو عبد الله محمد -13
هـ ـ اعتنى به / 256المتوفى سنة  ،بردزية الجعفي البخاريبن  إبراهيم

ـ الطبعة  مكتبة الصفا ـ القاهرة: ـ طالجميل بن  أبو عبد الله محمود
 .م2003هـ ـ 1423: الأولي

الحجاج القشيري بن  صحيح مسلم ـ تأليف / الإمام أبو الحسين مسلم -14
بن  عياديبن  هـ ـ خرج أحاديثه / محمد261المتوفى سنة  ،النيسابوري

هـ ـ 1424: ـ الطبعة الأولي مكتبة الصفا ـ القاهرة: عبد الحليم ـ ط
 .وهو مطبوع مع شرح النووي ،م2003

بن  فتح الباري شرح صحيح البخاري تأليف /الإمام الحافظ أحمد -15
هـ ـ تحقيق / محب الدين 852المتوفى سنة  ،حجر العسقلانيبن  علي

 .م1379دار المعرفة ـ بيروت ـ الطبعة سنة : الخطيب ـ ط
ألسنة كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على  -16

محمد العجلوني بن  الناس تأليف المفسر المحدث الشيخ / إسماعيل
دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان  :هـ ـ ط1162المتوفى سنة  ،الجراحي

 .هـ1408م ـ 1988: ـ الطبعة الثالثة
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 النيسابوريالمستدرك على الصحيحين ـ تأليف /أبو عبد الله محمد  -17
مصطفى عبد القادر : هـ ـ تحقيق405ة المعروف بالحاكم المتوفى سن

هـ ـ 1411سنة : دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى: عطا ـ ط
 .م1990

ـ تحقيق  هـ241المتوفى سنة ،حنبلبن  المسند ـ تأليف / الإمام أحمد -18
 ـ ط مؤسسة قرطبة ـ مصر. الأرنؤوطالشيخ / شعيب 

 ،همام الصنعانيبن  عبد الرزاقمصنف عبد الرزاق ـ تأليف / أبو بكر  -19
المكتب : هـ ـ تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمي ـ ط211المتوفى سنة

 .هـ1403: الإسلامي ـ بيروت ـ الطبعة الثانية
أيوب بن  أحمدبن  المعجم الأوسط ـ تأليف / أبو القاسم سليمان -20

 ،محمدبن  عوض اللهبن  هـ تحقيق / طارق360المتوفى سنة  ،الطبراني
دار الحرمين ـ القاهرة ـ الطبعة : إبراهيم الحسيني ـ طبن  المحسن عبدو

 .م1995هـ 1415: سنة
أيوب بن  أحمدبن  المعجم الكبير ـ تأليف / أبو القاسم سليمان -21

عبد المجيد السلفي بن  هـ ـ تحقيق / حمدي360المتوفي سنة  ،الطبراني
هـ ـ 1404: ثانيةالموصل ـ الطبعة ال –مكتبة العلوم والحكم : ـ ط

 .م1983

 : كتب أصول الفقه ) القديمة والحديثة( .:ثالثا
عبـد الكافي بن  الإبـهاج في شرح المنـهاج تأليف / تقي الديـن علي -22

وولده تاج الدين عبد الوهاب المتوفى  ،هـ756السـبكي المتوفى سنة 
 :ط ،كتب هوامشه وصححه جماعة من العلماء بإشراف النـاشر ،هـ771
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 .هـ1404: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولي
بن  أبي عليبن  الإحكام في أصـول الأحكام ـ تأليف / سيف الدين علي -23

دار : طـ تحقيق د./ سيد الجميلي ـ هـ631محمد الآمدي المتوفى 
 .هـ 1404الكتاب العربي ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ 

أحمد بن  محمد علي ليف / أبوالإحكام في أصول الأحكام تأ -24
: مراجعة وتحقيق ،هـ456المعروف بـ ) ابن حزم ( المتوفى  ،الأندلسي

هـ 1413: القاهرة ـ الطبعة الثانية دار الحديث ـ :لجنة بإشـراف الناشر ـ ط
 .م1992ـ 

في اختلاف الفقهاء  الأصوليةثر الاختلاف في القواعد أ -25
ة الرسالة الطبعة السابعة سسؤم: للدكتور/مصطفي سعيد الخن ط

 .م1998
بن  المسمى بـ ) الفصول في الأصول ( تأليف / أحمد ،أصول الجصاص -26

هـ ـ تحقيق 370المعروف بـ ) الجصاص ( المتوفى سنة  ،علي الرازي
وزارة الأوقاف والشئون : جاسم النشمي ـ طبن  الدكتور/ عجيل

 .م1985 هـ ـ1405: الطبعة الأولى الإسلامية ـ الكويت ـ
أحمد السرخسي المتوفى بن  أصول السرخسي تأليف / أبو بكر محمد -27

دار المعرفة ـ بيروت ـ الطبعة : هـ ـ تحقيق الدكتور/ رفيق العجم ـ ط490
 م.1997هـ ـ 1418: الأولى

المتوفى  ،الشاشي إسحاقبن  محمدبن  أصول الشاشي ـ تأليف أحمد -28
 .1402: ـ بيروت ـ الطبعة سنة دار الكتاب العربي: هـ ـ ط344سنة 

أبي بكر بن  لشمس الدين محمد ،أعلام الموقعين عن رب العالمين -29
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 ،هـ751المتوفى سنة  ،المعروف بـ ) ابن القيم الجوزية ( ،الدمشقي
: دار الجيل ـ بيروت ـ الطبعة سنة: تحقيق الشيخ/ طه عبد الرؤوف ـ ط

 .م1973
بن  من علم الأصـول ـ تأليف / محمدإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق  -30

هـ ـ تحقيق /محمد البدري أبو 1250علي الشوكاني المتوفى سنة 
 .م1992هـ ـ 1412: دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى: طمصعب ـ 

بن  بهادربن  البحر المحيط في أصول الفقه تأليف / بدر الدين محمد-31
بن  بتحريره الدكتور/ عمر قام ،هـ794المتوفى سنة  ،عبد الله الزركشي
وراجعه الدكتور/ عبد الستار أبو غدة والدكتور/  ،سليمان الأشقر

 هـ1414، الأولى: الطبعة الكتبي دار: ناشرال .سليمان الأشقربن  محمد
 م1994 -

البرهان في أصول الفقه ـ تأليف / إمام الحرمين أبي المعالي عبد  -32
هـ ـ تحقيق الدكتور/ عبد 478ى سنة المتوف ،عبد الله الجوينيبن  الملك

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ـ  :العظيم محمود الديب ـ ط
 .م1992 -هـ 1412: مصر ـ الطبعة الثالثة ،المنصورة

أبي بكر بن  التحصيل من المحصول ـ تأليف / سراج الدين محمود -33
د الحميد هـ ـ دراسة وتحقيق الدكتور/ عب682المتوفى سنة  ،الأرموي

 -هـ 1408: مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الأولى :علي أبو زنيد ـ ط
 .م1988

أحمد بن  تخريج الفروع على الأصول ـ تأليف / شهاب الدين محمود -34
 ،تحقيق الدكتـور/ محمد أديب الصالح ،هـ656المتوفى سنة  ،الزنجاني
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 .م1999 - هـ1420 ،الطبعة الأولى ،الرياض ،مكتبة العبيكان: ط
بن  تشنيف المسامع بجمع الجوامع ـ تأليف / الإمام بدر الدين محمد -35

هـ ـ طبع بتحقيق الدكتور / 794 المتوفى سنة ،عبد الله الزركشيبن  بهادر
مؤسسة قرطبة ـ القاهرة ـ : ط ،والدكتور / سيد عبد العزيز ،عبد الله ربيع
 .م2006: الطبعة الثانية

الله  عبد اللطيف عبد: للدكتور0بين الأدلة الشرعية  التعارض والترجيح -36
 0م1996دار الكتب العلمية : البزرنجي ط

 0التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي -37
دار الوفاء للطباعة والنشر : للدكتور/محمد إبراهيم محمد الحفناوي ط

 0م1987
الهمام ـ تأليف / العلامة المحقق بن  لالتقرير والتحبير على تحرير الكما -38

المتوفى سنة  ،محمد الحلبي المعروف بـ ابن أمير الحـاجبن  محمد
 .هـ1417: دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة سنة: هـ ـ ط879

التلخيص في أصول الفقه ـ تأليف / إمام الحرمين أبي المعالي عبد  -39
تحقيق الدكتور/ عبد  ،ـه478المتوفى سنة  ،عبد الله الجوينيبن  الملك

 ،دار البشائر الإسلامية: ط ،الله جولم النيبالي وشبي ر أحمد العمري
 .م1996 -هـ 1417 ،الطبعة الأولى ،بيروت

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول تأليف / جمال الدين أبي  -40
/ تحقيق ،هـ772المتوفى سنة  ،محمد عبد الرحيم ابن الحسن الإسنوي

 ،دار الكتب العلمية ـ بيروت: ط ،محمد حسن إسماعيل محمد حسن
 .م2004هـ ـ 1425: لبنان ـ الطبعة الأولى
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التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ت تأليف / الإمام صدر الشريعة  -41
 ،هـ747المتوفى سنة  ،مسعود المحبوبى البخاري الحنفىبن  عبد الله

ـ ضبطه وخرج آياته وهو مطبوع مع شرح التوضيح لمتن التنقيح 
 ط المكتبة التوفيقية ـ القاهرة ـ  وأحاديثه / خيري سعيد ـ

محمود بن  تيسير التحرير على كتاب التحريرـ تأليف / محمد أمين -42
ط دار  ،هـ987المتوفى في حدود  ،هباد شاأمير  المعروف بـ ،البخاري
 .بيروت ـ د.ت الفكر ـ

 ،يف / الإمام تاج الدين السبكيجمع الجوامع في أصول الفقه ـ تأل -43
هـ ـ علق عليه ووضع حواشيه / عبد المنعم خليل  771المتوفى سنة 
هـ ـ 1424: لبنان ـ الطبعة الثانية ،دار الكتب العلمية ـ بيروت: إبراهيم ـ ط

  .م2003
 ،جمع الجوامع في أصول الفقه ـ تأليف / الإمام تاج الدين السبكي -44

علق عليه ووضع حواشيه / عبد المنعم خليل  هـ ـ 771المتوفى سنة 
هـ ـ 1424: لبنان ـ الطبعة الثانية ،دار الكتب العلمية ـ بيروت: إبراهيم ـ ط

  .م2003
حاشية البنانى على شرح الجلال المحلى على متن جمع الجوامع ـ  -45

مطبعة مصطفى : هـ ـ ط1198المتوفى سنة  ،تأليف العلامة / البنانى
 .م1937هـ ـ 1356: وأولاده ـ مصر ـ الطبعة الثانية يالحلب البابي

حاشية السعد على العضد لمختصر ابن الحاجب ـ تأليف العلامة / سعد  -46
: مطبوع ضمن حواشي العضد ـ ط ،792المتوفى سنة  التفتازانيالدين 

 .م2004هـ ـ 1424: لبنان ـ الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية ـ بيروت
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والمتوفى  ،إدريس الشافعيبن  تأليف / الإمام المطلبى محمد الرسالة ـ -47
دار الكتب : طهـ ـ تحقيق وشرح الشيخ / أحمد محمد شاكر ـ204سنة 

  .لبنان ،العلمية ـ بيروت
روضة الناظر وجنة المناظر في أصـول الفقه على مذهب الإمام  -48

بن  مـحمدبن  أحـمدبن  حنبل ـ تأليف/ موفق الديـن عبد اللهبن  أحمد
هـ ( ـ تحقيق الدكتور/ عبـد العزيز عبد 620قدامة المقدسي ) ت 

سعود ـ الرياض ـ الطبعة بن  جامعة الإمام محمد :الرحمن السعيد ـ ط
 .هـ1399: الثانية

مطبعة محمد : على منهاج الوصول ـ ط والإسنوي البدخشيشرحي  -49
 .م1969هـ ـ 1389على صبيح وأولاده ـ مصر ـ الطبعة سنة 

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ـ تأليف /  -50
المتوفى سنة  ،عمر التفتازاني الشافعيبن  الإمام سعد الدين مسعود

وهو مطبوع مع التوضيح لمتن التنقيح ـ ضبطه وخرج آياته  ،هـ792
 .المكتبة التوفيقية ـ القاهرة :وأحاديثه / خيري سعيد ـ ط

على مختصر المنتهى الأصولي ـ تأليف / القاضي عضد  شرح العضد-51
: هـ ـ ط756المتوفى سنة  ،أحمد الإيجيبن  الملة والدين عبد الرحمن
 .م2000هـ ـ 1421: لبنان ـ الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية ـ بيروت

عبد العزيز الفتوحي بن  أحمدبن  شرح الكوكب المنير ـ تأليف / محمد -52
تحقيق الدكتـور/  ،هـ972عروف بـ ابن النجار المتوفى سنة الم ،الحنبلي

الرياض ـ  مكتبة العبيكان ـ: ط ،محمد الزحيلي والدكتـور/ نزيه حماد
 .م1997هـ ـ 1418
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عبد بن  شرح مختصر الروضة ـ تأليف / نجم الدين أبي الربيـع سليمان -53
عبد ن ب هـ ـ تحقيق الدكتور/ عبد الله716المتوفى  ،القوي الطوفي
هـ 1407: مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الأولى: ط ،المحسن التركي

 .م1987ـ 
أضواء  مكتبة: لبنيونس الولي ط 0ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض -54

 0م2004-هـ1425السلف الأولي 
الحسين بن  العدة في أصول الفقه ـ تأليف / القاضي أبي يعلى محمد -55

علي بن  هـ ( ـ تحقيق الأستاذ الدكتور/ أحمد458) ت  ،الفراء الحنبلي
  م 1990 - هـ 1410 الثانية: الطبعة ناشر بدون: لناشرا ،سيرالمباركي

فواتـح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه ـ تأليف / أبو  -56
المتوفى  ،محمد نظام الدين الأنصاريبن  العيـاش عبد العليم محمد

دار : طحه / عبد الله محمود محمد عمر ـهـ ـ ضبطه وصح1180سنة 
 .م2002هـ ـ 1423: لبنان ـ الطبعة الأولى ،الكتب العلمية ـ بيروت

إسماعيل محمد عبد : للدكتور 0قواعد الترجيح عند الأصوليين -57
 بدون طبعة0الرحمن

محـمد بن  لأبي المظفر منصور ،قـواطع الأدلة في أصـول الفقه -58
هـ ـ تحقيق / محمد حسن محمد سن إسماعيل 489المتوفى  ،السمعاني

: لبنان ـ الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية ـ بيروت: الشافعي ـ ط
 .م1997 -هـ 1418

تأليف /  القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية ـ -59
ابن  المعروف بـ ،عباس البعلي الحنبليبن  علاء الدين أبي الحسن علي
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مطبعة السنة ـ  ،محمد حامد الفقي: هـ ـ تحقيق803المتوفى  ،للحـاما
 .م1956 -هـ 1375: القاهرة ـ الطبعة الأولى

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ـ تأليف / علاء الدين  -60
هـ ـ تحقيق عبد الله 730المتوفى سنة  ،أحمد البخاريبن  عبد العزيز

لبنان ـ الطبعة ’ لكتب العلمية ـ بيروت دار ا: محمود محمد عمر ـ ط
 .هـ1418: سنة

علي الشيرازي ) بن  لأبي إسحاق إبراهيم ،اللمع في أصول الفقه -61
لبنان ـ الطبعة  ،دار الكتب العلمية ـ بيروت: هـ ( ـ ط476المتوفى سنة 

 .م1985هـ ـ 1405: الأولى
ين الرازي الحسبن  عمربن  المحصول ـ تأليف / فخر الدين محـمد -62

جامعة : ـ تحقيق / طه جابر الفياض علوانى ـ ط هـ606المتوفى سنة 
: سعود الإسلامية ـ الرياض ـ الطبعة الأولى سنةبن  الإمام محمد

 م 1997-ه 1418، الثالثة: الطبعة مؤسسة الرسالة: + طبعة.هـ1400
 

عمر بن  مختصر المنتهى ـ تأليف / جمال الدين أبي عمرو عثمان -63
وهو مطبوع مع  ،هـ646المتوفى سنة  ،ردي الشهير بـ ) ابن الحاجبالك

: لبنان ـ الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية ـ بيروت: شرح العضد ـ ط
 .م2000هـ ـ 1421

بن  محمدبن  المستصفى من علم الأصول ـ تأليف / أبو حـامد محمد -64
لسلام عبد هـ ـ تحقيق / محمد عبد ا505المتوفى سنة  ،محمد الغزالي

 .هـ1413: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى: ـ ط الشافي
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شهاب الدين أبو العباس : المسودة في أصول الفقه لآل تيمية ـ جمعها -65
 ،هـ745المتوفى سنة  ،محمد الحراني الدمشـقي الحنبليبن  أحمد
 .القاهرة المدني: ط ،محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق

الطيب بن  عليبن  المعتمد في أصول الفقه ـ تأليف / أبو الحسين محمد -66
/ خليل هـ ـ قدم له وضبطه الشيخ436سنة  المتوفى ،البصري المعتزلي

 -هـ 1403 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية: ط ،الميس
 .م1983

المنخول من تعليقات الأصول ـ تأليف / حجة الإسلام أبي حامد  -67
: هـ ـ تحقيق505المتوفى سنة  ،محمد الغزاليبن  محمدبن  مدمح

 .هـ1400: دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الثانية: محمد حسن هيتو ـ ط
عمر بن  منهاج الأصول ـ تأليف / القاضي ناصر الدين عبد الله -68

دار الكتب : ط ،هـ ـ مطبوع بشرح الإبـهاج685المتوفى  ،البيضاوي
 .هـ1404: الطبعة الأولي العلمية ـ بيروت ـ

: عبد الكريم النملة ط: للدكتور 0المهذب في علم أصول الفقه المقارن -69
 0م1999 -الرياض–مكتبة الرشد 

نفائس الأصول في شرح المحصول ـ تأليف / الإمام شهاب الدين أبي  -70
إدريس ين عبد الرحمن الصنهاجي المصري المشهور بن  العباس أحمد

هـ ـ تحقيق الشيخ / عادل أحمد عبد 684توفى سنة الم ،بالقرافي
 ،مكتبة نزار مصطفى الباز: والشيخ / على محمد معوض ط ،الموجود

 .م1995هـ ـ 1416: الطبعة الأولى
بن  الورقات ـ تأليف / تأليف / إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك -71
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للنشر دار الصميعي : هـ ـ ط478المتوفى سنة  ،عبد الله الجويني
 .م1996هـ ـ 1416: والتوزيع ـ الرياض ـ الطبعة الأولى

نهاية السول في شرح منهاج الأصول ـ تأليف/ جمال الدين عبد  -72
ومعه حواشيه  ،هـ772المتوفى سنة ، الحسن الإسنويبن  الرحيم

-بيروت- العلمية الكتب دار: الناشر، المسماة )سلم الوصول( للمطيعي
 .م1999 -هـ1420 الأولى: الطبعة لبنان

عبد بن  نهاية الوصول في دراية الأصول ـ تأليف / صفي الدين محمد -73
بن  هـ ـ تحقيق الدكتور/ صالح615المتوفى سنة  ،الرحيم الهندي
مكتبة نزار : سالم السريح ـ طبن  والدكتور / سعد ،سليمان اليوسف

 .م1999 -هـ 1419: الطبعة الثانية مصطفى الباز ـ السعودية ـ

 : كتب الفقه: رابعاً

 : كتب الفقه الحنفى: أولًا
بن  بدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع ـ تأليف / علاء الدين أبي بكر -74

ياسين بن  تحقيق / محمد عدنان ،هـ587المتوفى سنة  مسعود الكاساني
هـ 1419 ،الطبعة الثانية ،بيروت ،دار إحيـاء التراث العربي: ط ،درويش

 .م1998 -
بن  محمدبن  / عبد الرحمننهر في شرح ملتقى الأبحر ـ تأليفمجمع الأ -75

/ خليل ه المعروف بدامادا أفندي ـ تحقيقسليمان المدعو بشيخ زاد
: لبنان ـ الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية ـ بيروت: عمران المنصور ط

 .هـ1419
سي أبو أبي سهل السرخبن  أحمدبن  ـ تأليف / للإمام محمد المبسوط -76



 قواعد الترجيح عند الأصوليين

 

 1418 حولية كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان

 .لبنان ـ د.ت ،دار المعرفة بيروت: هـ ـ ط483المتوفى سنة  ،بكر
بن  أبى بكربن  الهداية شرح بدية المبتدى ـ تأليف / شيخ الإسلام على -77

 .المكتبة الإسلامية: هـ ـ ط593عبد الجليل المرغيناني المتوفى سنة 

 : كتب الفقه المالكي: ثانياً
 أحمدبن  قتصد ـ تأليف / أبي الوليد محمدبداية المجتهد ونهاية الم -78

 ،هـ ـ ط دار القلم595المتوفى سنة  ،المعروف بـ ابن رشد ،القرطبي
 .م1988 -هـ 1408 ،الطبعة الأولى ،بيروت

ف/ علي الصعيدي حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ـ تألي -79
بيروت  –لفكر دار ا: يوسف الشيخ محمد البقاعي ـ ط العدوي ـ تحقيق/

 .هـ1412سنة
الشرح الكبير الشرح الكبير ـ تأليف/ سيدي أحمد الدردير أبو البركات  -80

دار الفكر ـ بيروت ـ : هـ ـ تحقيق محمد عليش ط1201المتوفى سنة
 .د.ت

عبد بن  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ـ تأليف / محمد -81
لفكر ـ بيروت ـ الطبعة دار ا: هـ ـ ط954المتوفى سنة ،الرحمن الحطاب

 .هـ1398: الثانية

 : كتب الفقه الشافعي: ثالثاً
المتوفى  ،إدريس الشافعيبن  الأم ـ تأليف / الإمام أبي عبد الله محمد -82

هـ ـ 1400: دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى سنة: هـ ـ ط 204
 .م1980

ماوردي ) ت محمد البن  الحاوي الكبير ـ تأليف/ لأبي الحسن علي -83



 أصـــــول الفقــــــــه 

 1419  م2019هـ / 1441الأول العدد الثاني: ربيع    

وساهم معه في التحقيق  ،تحقيق الدكتور / محمود مطرجي ،هـ (450
هـ 1414: الطبعة الأولى دار الفكر ـ بيروت ـ: جماعة من المحققين ـ ط

 .م1994 -
 ،شرف النوويبن  روضة الطالبين وعمدة المفتين ـ تأليف /الإمام يحيى -84

: بيروت ـ الطبعة الثانية ـ الإسلاميدار المكتب : هـ ـ ط676المتوفى سنة 
 .هـ 1405

المتوفى سنة  ،شرف النوويبن  ـ تأليف /الإمام يحيى للنوويالمجموع  -85
 .م1997: دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة سنة: هـ ـ ط676

 : الحنبليكتب الفقه : رابعا
المتوفى سنة  ،للبهوتييونس بن  الروض المربع ـ تأليف / منصور -86

 .هـ1390سنة  ة الرياض الحديثة ـ الرياض ـمكتب: هـ ـ ط1051
 ،يونس البهوتيبن  كشاف القناع عن متن الإقناع ـ تأليف منصور -87

دار الفكر ـ بيروت : هـ ـ تحقيق / هلال مصيلحي ـ ط1051المتوفى سنة 
 .هـ1402ـ سنة 

بن  محمدبن  أحمدبن  المغني ـ تأليف / موفق الدين أبي محـمد عبد الله -88
عبد بن  تحقيق الدكتور / عبد الله ،هـ620المقدسي المتوفى سنةقدامة 

 ،القاهرة ،دار هجر: ط ،المحسن التركي والدكتور / عبد الفتاح الحلو
 .م1992 -هـ 1412 ،الطبعة الأولى

 : كتب الفقه الظاهري: خامساً
حزم الظاهري أبو بن  سعيدبن  أحمدبن  المحلى بالآثار ـ تأليف / علي -89

: هـ ـ تحقيق / لجنة إحياء التراث العربي ـ ط456لمتوفى سنةا ،محمد



 قواعد الترجيح عند الأصوليين

 

 1420 حولية كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان

 .دار الآفاق الجديدة ـ بيروت

 : كتب قواعد الفقه: خامساً
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ـ تأليف / جلال الدين  -90

هـ ـ تحقيق 911لمتوفى سنة ا ،أبي بكر السيوطيبن  عبد الرحمن
دار الكتاب العربي ـ بيروت : ط ،صم بالله البغدادي/ محمد المعتوتعليق

 .م1987 -هـ 1407: ـ الطبعة الأولى
 : واللغة النحو كتب: سادساً
تاج العروس من جواهر القاموس ـ تأليف / السيد محمد مرتضى  -91

هـ ـ تحقيق / عبد الستار أحمد 1205المتوفى سنة  ،الزبيدى الحسيني
لة تصدرها وزارة الإرشاد والأنباء التراث العربي ـ سلس: ط فراج

 .م1965هـ ـ 1385: بالكويت ـ الطبعة سنة
المتوفى سنة  ،علي الجرجانيبن  محمدبن  التعريفات ـ تأليف / علي -92

دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ : هـ ـ تحقيق / إبراهيم الأبياري ـ ط816
 .هـ1405الطبعة الأولى سنة 

المتوفى  ،يعقوب الفيروزآباديبن  محمد القاموس المحيط ـ تأليف / -93
  .هـ ـ ط مؤسسة الرسالة ـ بيروت817سنة 

، منظور الأفريقي المصريبن  مكرمبن  لسان العرب ـ تأليف / محمد -94
 .ت .بيروت ـ الطبعة الأولى د دار صادر ـ: هـ ـ ط711المتوفى سنة 

 ،ر الرازيعبد القادبن  أبي بكربن  مختار الصحاح ـ تأليف / محمد -95
مكتبة لبنان ناشرون ـ : هـ ـ تحقيق / محمود خاطر ـ ط721المتوفى سنة 

 .م1995هـ ـ 1415: بيروت ـ الطبعة سنة



 أصـــــول الفقــــــــه 

 1421  م2019هـ / 1441الأول العدد الثاني: ربيع    

بن  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ـ تأليف / أحمد -96
المكتبة : هـ ـ ط770المتوفى سنة  ،علي المقري الفيوميبن  محمد

 ت  .العلمية ـ بيروت ـ د
معجم البلدان ـ تأليف /شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي الرومي  -97

: ـ بيروت ـ الطبعة سنة صادردار : هـ ـ ط 626المتوفى سنة  ،البغدادي
  م1977هـ ـ 1397

 : كتب التاريخ والتراجم: سابعا
ـ  دار العلم للملايين ـ بيروت: الأعلام ـ تأليف / خير الدين الزركلى ـ ط -98

 .م1980: الطبعة الخامسة
عبد بن  الاستيعاب في معرفة الأصحاب ـ تأليف / أبو عمر يوسف -99

ـ تحقيق / علي  463المتوفى سنة  ،عاصم النمري القرطبيبن  البر
 .هـ1412: دار الجيل ـ بيروت ـ الطبعة الأولى: محمد البجاوي ـ ط

عبد الكريم ن ب محمدبن  أسد الغابة ـ تأليف / أبو الحسن علي -100
هـ ـ 630المتوفى سنة  ،«ابن الأثير » الشيباني الجزري المعروف بـ 

 ،دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: تحقيق / عادل أحمد الرفاعي ـ ط
 .م1996هـ ـ  1417: لبنان ـ الطبعة الأولى

بن  البدر الطالع بمحاسن القرن التاسع ـ تأليف / محمد ابن على -101
 دار ابن كثير ـ: ي ـ تحقيق / محمد حسن حلاق ـ طمحمد الشوكان

 .م2006هـ ـ 1427: بيروت ـ الطبعة الأولى ،دمشق
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ـ تأليف / الإمام الحافظ جلال  -102

هـ ـ تحقيق / محمد أبو الفضل 911المتوفى سنة  ،الدين السيوطي



 قواعد الترجيح عند الأصوليين

 

 1422 حولية كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان

 .م1979هـ ـ 1399: طبعة الثانيةدار الفكر ـ بيروت ـ ال: إبراهيم ـ ط
 ،هـ748المتوفى سنة ، الذهبيتذكرة الحفاظ ـ تأليف / شمس الديـن  -103

 ،دار الكتب العلمية: يحي المعلمي طبن  تصحيح/ عبد الرحمن
 بيروت 

ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي ـ تأليف / شمس الدين أبي المحاسن  -104
 ،وع مع تذكرة الحفاظوهو مطب ،هـ (765الدمشقي ) المتوفى سنة
 ،دار الكتب العلمية: ط ،يحي المعلميبن  تصحيح/ عبد الرحمن

 .بيروت
هـ ـ  748سير أعلام النبلاء ـ تأليف / شمس الدين الذهبي المتوفى  -105

مؤسسة : ومحمد نعيم العرقسوسى ـ ط ،تحقيق / شعيب الأرنؤوط
 .هـ1413: الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة التاسعة

النور الزكية في طبقات المالكية ـ تأليف العلامة الأستاذ الشيخ  شجرة -106
المكتبة السلفية ـ القاهرة ـ الطبعة سنة : محمد مخلوف طبن  / محمد
 .هـ1349

 ،محمدبن  طبقات الحنابلة ـ تأليف / أبو الحسين ابن أبي يعلى محمد -107
معرفة ـ دار ال: هـ ـ تحقيق/ محمد حامد الفقي ـ ط526: المتوفى سنة
 .بيروت د.ت

بن  عمربن  محمدبن  أحمدبن  طبقات الشافعية ـ تأليف / أبو بكر -108
هـ ـ تحقيق الدكتور / الحافظ عبد  851المتوفى سنة  ،قاضى شهبة

 .هـ1407: عالم الكتب ـ بيروت ـ الطبعة الأولي: العليم خان ـ ط
عبد الكافي ن ب علىبن  طبقات الشافعية الكبرى ـ تأليف/ تاج الدين -109



 أصـــــول الفقــــــــه 

 1423  م2019هـ / 1441الأول العدد الثاني: ربيع    

 ،هـ ـ تحقيق الدكتور / محمود محمد الحناطي771المتوفى  ،السبكي
الطبعة  ،هجر للطباعة والنشر :والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ـ ط

 .هـ1413: الثانية
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ـ تأليف العلامة الأديب  -110

دار : ط ،بـ حاجى خليفةعبد الله الشهير بن  المؤرخ الكامل / مصطفى
 .م1992هـ ـ 1413: لبنان ـ الطبعة الأولى ،الكتب العلمية ـ بيروت

 ،مكتبة المثنى ـ بيروت: معجم المؤلفين ـ تأليف / عمر رضا كحالة ـ ط -111
 .لبنان ـ

أبيب بن  محمدبن  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ـ تأليف / أحمد -112
: شمس الدين ـ تحقيق / إحسان عباس ـ ط خلكان أبو العباسبن  بكر

 .دار صادر ـ بيروت ـ
أيبك الصفدى بن  بالوفيات ـ تأليف / صلاح الدين خليل الوافي -113

: وتركى مصطفى ـ ط ،هـ ـ تحقيق / أحمد الأرناؤوط764المتوفى سنة 
: بنان ـ الطبعة الأولى ،دار إحياء التراث العربى ـ بيروت

  .م2000/هـ1420


